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القانون التجاري القانون الأفعي الذي لا يمكن أن اصفه بالمقياس الكلاسيكي، فهو يغير جلده
لتجديد أحكامه و يتطورK بشكل دائم ومستمر متكيفا مع حاجات البشKKر،لدرجKKة عجKKز القKKوانين
عن مواكبته وتسبقه إليها دائما وحKKتى السKKاعة القواعKKد العرفيKKة بين التجKKار،وليس ادل على
ذلك التبادل التجاري الإلكتروني و إبKرام العقKود التجاريKة بتقنيKة الKذكاء الصKناعي عKبر الوكيKل
الKKذكي أو البلKKوك تشKKين،وسKKعي الدولKKة إلي تعميم الفكKKر المقKKاولاتي وحاضKKنات الأعمKKال
والمؤسسات الناشئة التي تقوم على الفكرة المبتكرة.هذه الفكرة التي لن تتبلور لدى طالب
السنة الثانية حقوق جذع مشKKترك،إلا عKKبر تلقينKKه المبKKادئ القانونيKKة الأساسKKية الKKتي تقKKوم

عليها التجارة،حتى يكون مشروعه مبنيا على قاعدة متينة ومشروعة.
26 المKKؤرخ في 59-75 بموجب الأمKKر رقم 1975ظهر التقنين التجاري الجزائري لأول مرة سنة 

 مKKاي5 المؤرخ في 09-22 واستمر في التعديل والتتميم إلى غاية القانون رقم 1975سبتمبر 
،غير أن ما يصطلح عليKKه بالقKKانون التجKKاري لا يقتصKKر على مدونتKKه[1(]1)[1][1][1][1] 2022

فقKKKط،بKKKل يشKKKمل أيضKKKا قKKKوانين الملكيKKKة الفكريKKKة ،قKKKوانين الممارسKKKات التجاريKKKة،قKKKانون
المنافسKKKة ،القKKKانون النقKKKدي والمصKKKرفي ،قKKKانون حمايKKKة المسKKKتهلك ،قKKKانون السKKKجل
التجاري ،قانون التجارة الإلكترونية ،وغيرها من القوانين ذات الصبغة التجارية.مضافا إليها صKKلة

القانون التجاري بالقانون المدني،قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين الجزائية.
هذه القوانين التي سنتعرض لها في هذه المطبوعة حسKKب محتKKوى المقيKKاس المسKKطر من
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أربعة أقسKKام تتعلKKق تواليKKا: بالمKKدخل إلى القKKانون
التجاري، نظرية الأعمال التجارية،نظرية التاجر، ثم نظريKKة المحKل التجKKاري. مدعمKKة بالخريطKKة
المفاهيميKKة للمقيKKاس و الصKKور التوضKKيحية لمفاهيمKKه،لمسKKاعدة الطلبKKة الكKKرام على فهم
المقيKKKاس بشKKKكل عملي.مKKKع التركKKKيز طبيعيKKKا على التمKKKارين الموضKKKعية الKKKتي نلحقهKKKا

بالمطبوعة،بحكم تعلقها بالجانب التطبيقي للمقياس.
   

خريطة مفاهيمية لمقياس القانون التجاري
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I-مدخل إلى القانون
التجاري

I
   

   

  
   

   
   
   

  

القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص ويعرف بالنظر إلى: 
مجموع القواعد التي تنظم الممارسات التجارية بمختلف أنواعها وصورها.-موضوعه:
مجموع القواعد التي تحكم العلاقات بين التجار. -الأشخاص:

 وهو التعريف الذي وضع النطاق للقانون التجاري برسم الحدود بينه وبين القانون المدني:
- وليس على طبيعKKة العمKKل[1])قانون التجار( تقوم على حرفKKة التجKارة فالنظرية الشخصية: 

[2(]2)التجاري)التاجر(،فلوK قام مدني بعمل تجاري لا تسري أحكام القانون التجاري عليه.
: )قانون الأعمال التجارية( فتقومK على العمKKل التجKKاري بصKKرف النظKKرأما النظرية الموضوعية-

[3(]3)عن القائم به.
[1(]4)وقدجمع المشرع الجزائري بين النظرتين في القانون التجاري.

   
   

أولا-خصائص القانون التجاري

يتميز القانون التجاري بمجموعة من الخصائص فرضت استقلاليته عن القانون المدني وأملتها
حاجيات التجارة و التجار إلى:

- خاصية السرعة:
تتسKKم المعKKاملات التجاريKKة بسKKرعة الإبKKرام والإنجKKاز والتنفيKKذ لتجنب تلKKف السKKلع او تقلب

الأسعار أو تفويت فرصة الربح لذلك تجسدت السرعة حتى في حرية الإثبات مبدئيا.
-خاصية الائتمان:

 يتمثل في شعور التاجر بالثقة في التعامل،وانهيار الائتمان يKKؤدي إلى انهيKKار التجKKارة برمتهKKا
لذلك وضع المشرع قواعد تحميها وتحمي التجار منها:

.ق ت وما بعده من 215- قاعدة الإفلاس في حال توقف التاجر عن الدفع،في المادة 
- وقاعدة التضامن مفKKترض،كKKالحكم بمسKKؤولية الشKKركاء بالتضKKامن من غKKير تميKKيز عن ديKKون

 ،وهذا تدعيم للائتمان التجاري.ق ت 551الشركة المادة 
خاصية التطورK بتطور التعامل التجاري:-

،الخضKKرس إذا كانت حاجة البشر السكن والمأكل والمشرب فاكتفى التجار حينها ببيع الملاب
والفواكه،فKKان حKKاجتهم حاليKKا الجلKKوس وحKKوائجهم تKKأتي اليهم فينجزونهKKا عن بعKKد،فكKKان من
الطبيعي أيضا في عصرنا عصر الطفرة العلمية المتسارعة أن يقفز التاجر بمشاريعه التقليدية
إلى البحث عن من يحKل محلKه في إبKرام العقKKود لاسKيما منهKKا العKابرة للحKدود،عKبر الوكيKKل
الذكي أو البلوك تشين،كما يبحث عن وسيلة غير تقليدية لنقل أمواله فكKKانت بطاقKKات الKKدفع
وأخيرا النقودK الرقمية وغيرها من الأسKKاليب العصKKرية،وهKKو مKKا يضKKفي على القKKانون التجKKاري
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خاصية التطورK المتسارع تأقلما مع التكنولوجيات الحديثة التي أضبحت مطلبا ملحKKا للمجتمKKع
و للاقتصاد ككل.

-نشأة القانون التجاريثانيا

والمؤرخين للعملية القانونية للتاريخ القانوني على أنها تسجيل لتطKKور[4(]4)ينظر بعض الفقهاء 
القوانين والتفسير العملي لكيفية تطور هذه القوانين مع فهم أفضل لأصKKول المفKKاهيم القانونيKKة

المختلفة.
وهو الهدف من تأصيل القانون التجاري.

أ- أهم القوانين في العصور القديمة

،وعلى العكس من ذلKك[5(]5)لم يعرف القKانون التجKاري في العصKور القديمKة كقKانون مسKتقل
استقلت قواعد القانون البحري لأن الحاجة إلى التبادل التجاري نشأت عن طريق النهر والبحر.

 قبKKل الميلاد نظمت بعض العقKKود التجاريKKة كKKالقرض20فالبKKابليون ومدونKKة حمKKورابي في القKKرن 
[5]بفائدة،الوديعة التجارية،الوكالة بعمولة والشركة.

الفنيقيون ابتدعوا نظام الرمي في البحر اصل نظرية الخسKKائر المشKKتركة المعروفKKة في القKKانون
ها من الخطKKرضKKالبحري و التي مفادها إذا القيت بضاعة في البحر لتخفيف حمولة السفينة لانقا

التزم مالك السفينة وملاك البضائع التي انقدت بفضKKل هKKذه التضKKحية بتعKKويض صKKاحب البضKKاعة
[5]الملقاة.

الإغريKKق: قواعKKد عقKKد القKKرض البحKKري،قKKرض المخKKاطر الجسKKيمة النKKواة الأولي لفكKKرة التKKامين
[5]البحري.

أما الفراعنة والرومان فلم يهتموا بالتجارة لأنها مهنKKة الأجKKانب والرقيKKق.فتضKKمنK قKKانون الشKKعوب
الروماني بعض القواعد التجارية كنظام الخسائر البحرية،نظام القرض البحري ونظام الإفلاس

ب- العصور الوسطى

ستقل القانون التجاري في العصKKور الوسKKطى عن القKKانون المKKدني وتمKKيز بطابعKKه الKKدولي لانا
الأعراف التجارية كانت متجانسة بحكم العلاقات التجارية بغض النظر عن جنسية الأطراف وتميز

[6(]6)بطابعه الشخصي حيث كانت مجموعة من الأعراف التي لا تهم سوى طائفة التجار.
بعد سقوط الامبراطورية الرومانية وانتشKKار الKKدين المسKKيحي الKKذي حKKرم التعامKKل بالربKKا،فKKابتكر
المسيحيون عقد التوصية لتجنب الربا )نKKواة شKKركة التوصKKية( أين يلKKتزم احKKد طرفيKKه بKKان يقKKدم
للطرف الآخر المال اللازم لممارسة التجارة مقابل أن يحصKKل على نصKKيب من الأربKKاح ولا يسKKال

المقرض عن الخسارة إلا في حدود ما قدمه من مال.
بعKد الحKروب الصKليبية ظهKرت طوائKف التجKار الKتي أنشKأت قضKاء خKاص يتKولاه رؤسKاء وشKيوخ
الطوائف الذين يسمون القناصل للفصل في المنازعات بين التجار طبقKKا للأعKKراف المنتشKKرة بين

أفزاد الطائفة،وقد ساهمت أحكام القناصل في نشأة القانون التجاري.

ج- العصر الحديث

نتشKKرت في هKKذا العصKKر التجKKارة من حKKوض البحKKر الأبيض المتوسKKط إلى المحيKKط الأطلسKKيا
)إسبانيا،فرنسا،انجلترا( مع ظهور الامبراطورية العثمانية فازدهرت التجارة وقد ساعد ذلKKك على
اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح والأمريكيتين.فازدهرت تجارة الKKذهب و المKKوارد الطبيعيKKة في

نشأت العمليات المصرفية و من ورائها الشKKركات الاسKKتعمارية الكKKبرى )نKKواةوالمناطق الجديدة 
[7(]7)شركة المساهمة( كشركة الهند الشرقية وشركة خليج هدسن.

مدخل إلى القانون التجاري
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ونظرا لجشع هذه الشركات الناهبة للثروات فقد القانون التجاري طابعKKه الKKدولي واصKKبح داخليKKا
 الKذي ينظم1673حسب مقتضيات البيئKKة التجاريKKة لكKKل دولKKة )الأمKKر الملكي الفرنسKKي سKKنة 

شؤون التجارة البحرية(.
بعد إلغاء نظام الطوائف فقKKد القKKانون التجKKاري طابعKKه الشخصKKي إلى طابعKKه الموضKKوعي سKKنة

 أين اعتمد المشرع الفرنسي الأعمال التجاريKKة كأسKKاس لتطKKبيق القKKانون التجKKاري بغض1791
النظر عن صفة القائم به.وبعد قيام الثورة الفرنسية وضKKع في فرنسKKا أول تقKKنين كامKKل للقKKانون

.1807التجاري سنة 

د- دور الشريعة الإسلامية في تطور القانون التجاري

لشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق عبر كل العصور وفي كل المجالات دون استثناء،شKKريطة أنا
تجد من يبحث فيها ويصوغها حتى تتلاءم مع الحاجيات المعاصرة.

، نذكر:[9(]9) والسنة[8(]8)وكأمثلة عن القواعد التجارية في القرآن
- الشركات التجارية في قوله تعKالى: )و إن كثKKيرا من الخلطKKاء يبغي بعضKهم على بعض(.وقKول
نبيه صلى الله عليه وسلم:)انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه،فان خانه خرجت من

بينهما(.
- وقوله صلى الله عليه وسلم :)إن الرزق عشرة أجزاء تسعة في التجارة وواحد في غيرها(.

- دعوى المنافسة غير المشروعة و قولKKه صKKلى الله عليKKه وسKKلم: )لا ضKKرر ولا ضKKرار(،)الجKالب
مرزوق والمحتكر ملعون(،) لا يحتكر الطعام إلا خاطئ(.

- مبدا حرية الإثبات)البينKKة والقKKرائن(،في قولKKه عKKز وجKKل: )إلا أن تكKKون تجKKارة حاضKKرة تKKديرونها
بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها(.

- الكتابة في بعض العقود لأهميتها كعقد الشركة وعقد بيع المحل التجاري في قوله تعالى:)يKKا
أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل(.

ثالثا-مصادر القانون التجاري

لقاعدة أن اتفاق التجار يأتي قبل التشريع أو العرف ما لم تكن القاعدة القانونية آمرة،كالقواعKKدا
الدستورية التي تحتل أعلى الهرم القانوني ومصدرا لجميع القوانين بمKKا ذلKKك القKKانون التجKKاري

ولا يمكن تجاوز أحكامها بالاتفاق.
:[10(]10) من الدسKتور61ومن أمثلة القواعد الدستورية المتعلقة بالتجارة نذكر ما ورد في المادة 
)حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة،وتمارس في إطار القانون(.

أ- المصادر الرسمية

:)يسKKري القKKانون التجKKاري على العلاقKKات بين التجKKار،وفيق تص المادة الأولي مكKKرر من تن
حالة عدم وجود نص يطبق القانون المدني وأعراف المهنة عن الاقتضاء(.

 :)يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصهق مكما نصت المادة الأولي من 
في لفظها أو فحواها.

وإذا لم يوجد نص تشريعي،حكم القاضKKي بمقتضKKى مبKKادئ الشKKريعة الإسKKلامية،فKKإذا لم يوجKKد
فبمقتضى العرف.فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة(.

إذن باستقراء المادتين فإن مصادر القانون التجاري هي:
 -التشريع:

يجد القانون التجاري مصدره في مدونته ثم في مدونKKة القKKانون المKKدني،وتطبKKق قاعKKدة الخKKاص
يقيد العام بالنسبة لكKKل قاعKدتين )مدنيKKة و تجاريKKة( تتنKKاولان نفس المسKKألة،شKKريطة أن تكKKون

مدخل إلى القانون التجاري
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القاعدتين من نفس الدرجة.
- الشريعة الإسلامية:

 مصدر لكل القوانين الجزائرية،وهي مصدر للقانون التجKKاري بنص المKKادة الأولى مكKKرر من نفس
القانون التي أحالت على القانون المدني في حالة عدم وجود نص تجاري يطبق.

- العرف:
على[11(]11) يتكون العرف من ركن مادي هو السلوك وركن معنوي هو التواتر على التعامل به.

أن ذلك لا يعKني أن العKرف واجب التطKبيق إذا مKا انصKرفت إليKه إرادة الأفKراد فقKط،بKل إنKه واجب
التطبيق طالما لم تتجه إرادة الأطراف على استبعاده حتى ولو ثبت عدم علم الأطراف به.مثل:

 من القانون المدني.217- افتراض التضامن بين المدينين بديون تجارية خلافا للمادة 
[12(]12)- وجواز تعاقد الوكيل بعمولة مع نفسه فيما يكلف ببيعه أو شرائه من سلع وأوراق مالية.

هKKذا ويقKKع على الخصKKم المتمسKKك بKالعرف إثباتKKه،ويمكن اسKKتخراج شKKهادة بوجKKود العKKرف من
الغرفة التجارية.

 المصادر التفسيريةب-

قصKKد بمصKKادر القKKانون التجKKاري التفسKKيرية؛الفقKKه والقضKKاء،وهي المصKKادر الKKتي يتمتKKع ازاءهKKاي
القاضي بسلطة تقديريKKة إن شKKاء رجKKع إليهKKا لحKKل الKKنزاع المعKKروض عليKKه دون أن يكKKون ملزمKKا

باتباعها.فالمصادر التفسيرية على خلاف المصادر الرسمية مصادر اختيارية.
غير أن قيمة هذه المصادر تختلف من دولة إلى اخرى على حسب البيئة القانونية ففي فرنسKKا
لعب الاجتهKKاد القضKKائي والفقKKه دورا كبKKيرا في تطKKور القKKانون التجKKاري،وفي بريطانيKKا )النظKKام

عد الاجتهاد و السKKوابق القضKKائية المصKKدر الرسKKمي لكKKل القKKوانين بضKKمنهايأنجلوسكسونيي( 
[13(]13)القانون التجاري.

- تمرين :نشاط موضعي

 وبعKKKKKKد............................نKKKKKKد الKKKKKKنزاع التجKKKKKKاري يحتج بKKKKKKالعرف قبKKKKKKل القاعKKKKKKدة - ع
..........................................المبدأ

- يلKKKKزم القاضKKKKي باسKKKKتبعاد اتفKKKKاق الأطKKKKراف إذا كKKKKان الKKKKنزاع تحكمKKKKه قاعKKKKدة قانونيKKKKة
........................................

للقاضي............................- الاجتهاد القضائي مصدر 
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II-نظرية الأعمال التجارية II
   

   

  
   

   
   
   

  

تتفKKرع الأعمKKال التجاريKKة إلى أعمKKال تجاريKKة بحسKKب الشKKكل، الأعمKKال التجاريKKة بحسKKب
الموضوع،الأعمال التجارية بالتبعية.

أما الأعمال المختلطة فليست نوعا من أنواع الأعمال التجاريKKة،بKKل تحKKدث حين تعامKKل شKKخص
مدني مع التاجر،كما أن الاختلاط في التعامKKل وارد في جميKKع المKKواد،بKKل وفي المKKادة الواحKKدة

K.كحالة العقود المركبة أو المختلطة
لكن قبل التفصيل في هذه الأعمال يتعين التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني.

   
   

أولا- تمييز العمل التجاري عن العمل المدني

كمن أهمية التمييز بين العمKل التجKاري والمKدني كKKون المشKKرع وضKKع قواعKKد قانونيKة خاصKKةت
تطبق على العمل التجاري في ذاتها ولا يهم الشخص القائم بها، وكذلك منها مKKا يهم الإثبKKات

وتوجد أيضا قواعد موضوعية خاصة بالالتزامات التجارية.
وقKKد اعتمKKدنا في التميKKيز على أربعKKة معKKايير هي:معيKKار الاختصKKاص القضKKائي،معيKKار الإثبKKات،

ومعيار التضامن.

   

فلاح)عمل مدني( وتاجر
   

أ- الاختصاص القضائي

وزيع الاختصاص نوعيا)حسب موضوع النزاع( على أقسام المحاكم توزيKKع إداري،فلا يKKدفع بعKKدمت
الاختصKKاص،بKKل يحKKال الملKKف إلى القسKKمK المختص عن طريKKق أمانKKة الضKKبط بعKKد إخبKKار رئيس

.ق إ م إ من 32المحكمة مسبقا طبقا للمادة 
وفي المحاكم التي لا تنقسKKمK إلى أقسKKام،ينظKKر القسKKم المKدني في جميKKع القضKKايا باسKKتثناء

.ق إ م إ من 2الاجتماعية منها المادة 
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غKKير انKKه هنKKاك اسKKتثناءات هامKKة تKKرد على هKKاتين القاعKKدتين تتعلKKق بالاختصKKاص النKKوعي و
 المسKKائل المدنيKKة،يتعينالاختصKKاص في عن تختلفالاختصKKاص الإقليمي للمسKKائل التجاريKKة 

التفصيل فيها.

- الاختصاص النوعي في المسائل التجارية1

،فKKان الاختصKKاص النKKوعي من النظKKام العKKام وتقضKKي بKKهق إ م إ من 36طبقKKا لنص المKKادة 
المحكمة تلقائيا.ويتمثل الاختصاص النوعي في المسائل التجارية فيما يلي:

 مكKKرر من آخKKر تعKKديل لقKKانون الإجKKراءات536- تختص المحKKاكم التجاريKKة المسKKتحدثة بالمKKادة 
) بالفصKKل في المنازعKKات التاليKKة:12/07/2022 بتKKاريخ 13-22 رقم [14(]14)المدنيKKة والادارية

التجارة الدولية،الإفلاسK والتسوية القضائية،البنوك،الملكيKKة الفكريKKة،المنازعKKات البحريKKة والنقKKل
الجوية، منازعات التأمينات.

 دج،والعKKبرة هنKKا200.000- تفصل المحكمة بحكم نهائي في الKKدعاوى الKKتي لا تتجKKاوز قيمتهKKا 
ق إ م إ . من 33بطلبات المدعي رافع الدعوى وليس بالطلبات المقابلة المادة 

-الاختصاص الإقليمي في المسائل التجارية2

، أنق إ م إ من 45القاعKKدة في الاختصKKاص الإقليمي في المسKKائل التجاريKKة طبقKKا للمKKادة 
الشرط بين التجار الذي يمنح الاختصاص الإقليمي يأخذ به حKKتى بالمخالفKKة للقواعKKد المتعلقKKة

،لان قواعد الاختصاص الإقليمي ليست من النظام العام،وهي:ق إ م إبهذا الاختصاص في 
- في المواد التجارية غير الإفلاس والتسوية القضائية أمام الجهة القضائية التي وقع في دائKKرة

/39اختصاصها،الوعد،أو تسليم البضاعة،التي تم الوفاء في دائرة اختصاصها المKKادة  ق إ من 4 
.م إ

- الدعوى ضد الشركة،أمام الجهة القضائية التي يقع في دائKرة اختصاصKها أحKد فروعهKا المKادة
.ق إ م إ من 39/4

.ق إ م إ من 40/1- دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات ،موقع العقار المادة 
.ق إ م إ من 40/4- في مواد الملكية الفكرية، موطن المدعى عليه المادة 

.ق إ م إ من 40/8- في مواد الحجز، محكمة مقر الحجز المادة 
- في المواد المستعجلة أمام محكمKKة وقKKوع الإشKKكال في التنفيKKذ او التKKدابير المطلوبKKة المKKادة

 .ق إ م إ من 40/9
.ق إ م إ من 532- بالإضافة إلى قواعد الاختصاص في القانون البحري والنصوص الخاصة المادة 

ب- الإثبات

جوز الإثبات في المواد التجارية بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والمحررات العرفيKKة علىي
ق م من 333 والمKKادة ق ت من 30غKKير أطرافهKKا ولKKو لم يكن لهKKا تKKاريخ ثKKابت طبقKKا للمKKادة 

 ادةKKا للمKKرر 324 ،باستثناء بعض التصرفات التجارية التي يجب إثباتها بعقد رسمي طبقKK1 مك
 وهي:ق ممن 

- عقد بيع المحلات التجارية او كل عنصر من عناصرها.
- التنازل عن اسهم الشركة او حصص فيها.
- ايجار المحلات التجارية وعقود تسييرها.
- العقد المؤسس أو المعدل للشركة.

غير أنه لمKا كKانت طKKرق الإثبKKات لا تتعلKKق بالنظKKام العKام ويجKKوز الاتفKKاق بين الأطKKراف على مKKا
يخالفها،فالقاضي ملزم و مقيد بالوقائع الثابتة أمامه في الدعوى وليس له أن يخالف الثابت في
الأوراق و لا أن يقضي بعلمه،فهو مقيد بإتباع طرق الإثبات التي رسمها القانون و لا يحيKKد عنهKKا
إلى غيرها، إلا أنه في النهاية هو صاحب السلطة في تقدير كفاية الدليل طالمKKا أنKKه وصKKل إلى

نظرية الأعمال التجارية
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نتيجة منطقية ،يقبلها العقل.

ج- التضامن

تمثل قاعدة التضامن ضمانة مهمة للدائن لأنها تمنح له حKق مطالبKKة المKدين الموسKKر و الأكKKثر
استعداد للوفاء بكل الدين فيحصل منه على مبلغ الدين كاملا،فيشكل بذلك التضامن صورة من
صور الضمان الشخصي،ويكون عبئا ثقيلا على المدين الذي يجد نفسه ضامنا للدائن من جهKKة

[15(]15)وللمدينين المتضامنين معه من جهة اخرى في حالة عجزهم عن تسديد الدين.
ونظKKرا لقسKKوة هKKذه الأحكKKام فقKKد جعلهKKا المشKKرع معلقKKة على نص او باتفKKاق في المسKKائل

 ،بينمKKا جعلهKKا مفترضKKة في المسKKائل التجاريKKة لأنهKKاق م من 217المدنيKKة حسKKب المKKادة 
تحتاج للائتمان مع السرعة في الأداء.

معKKنى ذلKKك انKKه كلمKKا اشKKترك مجموعKKة من الأشKKخاص أو التجKKار في الKKتزام تجKKاري فKKانهم
: إذا اشKKترت مجموعKKة من التجKKار سKKلعة معينKKة فKKانهم[16(]16)يتضKKامنون في أدائKKه،مثاله

K.يسالون عن ثمنها كله،دون أن يكون لاحد المدينين معارضة الوفاء عن طريق الدفع بالتقسيم
ويزداد هKKذا الضKKمان أهميKKة عنKKدما ينص عليKKه المشKKرع الجزائKKري بصKKفة صKKريحة في القKKانون
التجاري مخالفا بذلك العرف الذي يقضي بافتراضه،حماية للKدائن وتKدعيما للائتمKان التجKاري.و
أغلب النصوص الKKتي نصKKت على التضKKامن التجKKاري تخص الشKKركات التجاريKKة أبرزهKKا شKKركات
التضامن لقيامها على الاعتبار الشخصي، و نصوص أخKرى تخص تضKامن الشKركاء والمسKيرين

21 مكKKرر 715في شركات الأموال رغم قيام هKKذه الأخKKيرة على الاعتبKKار المKKالي مثKKل المKKادة 
.ق ت

 وبعض العقKKودق ت132من جهة أخرى هناك التضامن الصرفي في الأوراق التجاريKKة المKKادة 
.ق ت 209التجارية كعقد تأجير تسيير المحل التجاري المادة 

- تمرين :نشاط موضعي

تختص المحكمة التجارية نوعيا في منازعات

بنك البركة ضد شركة لاكات للتامين

إفلاس خليفة بنك

شركة كوسيدارتصفية 

طرد التاجر من العين المؤجرة

 تمرين :نشاط موضعي-

في العقود التجارية تختص الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها

نظرية الأعمال التجارية
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موطن المدعى عليه

تسديد ثمن البضاعة الموردة

الوعد بإبرام العقد

تنفيذ العقد

- تمرين :نشاط موضعي

يجوز للتاجر إثبات تسديد دينه الثابت بعقد اعتراف بالدين

بشهادة الشهود

بدفاتره التجارية

بمخالصة لدى الموثق

تمرين :نشاط موضعي-

تستبعد قاعدة التضامن التجارية بنص القانون ) نعم أم لا(

ثانيا- الأعمال التجارية بحسب الشكل

 على أن: )يعد عملا تجاريا بحسب شكله:ق ت من 03صت المادة ن
- التعامل بالسفتجة بين الأشخاص،

- الشركات التجارية،
- وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها،
- العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية،

- كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية(.
يتضKKح من هKKذا النص أن المشKKرع الجزائKKري أصKKبغ الصKKفة التجاريKKة ليس فقKKط على الأعمKKال
التجاريKKة بحسKKب الموضKKوع، بKKل أضKKاف طائفKKة أخKKرى تسKKمى الأعمKKال التجاريKKة بحسKKب

بأنها:تلك الأعمKKال الKKتي أصKKبغ عليهKKا المشKKرع الصKKبغة التجاريKKة[17(]17)الشكل،والتي تعرف
بغض النظKKر عن صKKفة الشKKخص القKKائم بهKKا سKKواء كKKان تKKاجرا أو غKKير تKKاجر، وبغض النظKKر عن

موضوعها سواء كان عملا تجاريا أو عملا مدنيا.
وتعتKKبر الأعمKال التجاريKKة بحسKKب الشKKكل أمثKKل الأعمKKال التجاريKKة لأنهKKا تخضKKع دائمKا للقKKانون
التجاري ولو قام بها شخص غير تاجر، فسميت بالأعمال التجارية بصفة مطلقةK بحسب شكلها

نظرية الأعمال التجارية
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لتميزها عن الأعمال التجارية الأخرى.
وسKKنحاول تفصKKيل هKKذه الأعمKKال وفقKKا للKKترتيب الKKذي ورد بKKالنص القKKانوني وذلKKك على النحKKو

التالي:

أ- التعامل بالسفتجة

عKKرف السKKفتجة بأنهKKا:"ورقKKةK تجاريKKة ثلاثيKKة الأطKKراف محKKررة وفقKKا لأوضKKاع معينKKة نص عليهKKات
القانون، تتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخKر يسKمى المسKحوب
عليه بأن يدفع لإذن شKKخص ثKKالث هKKو المسKKتفيد أو الحامKKل مبلغKKا من النقKKود بمجKKرد الاطلاع

.[18(]18)أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين"
وحتى تكون السفتجة صحيحة مرتبKة لآثارهKا القانونيKة في ذمKKة المتعامKKل بهKا يجب أن تتKKوفر

، ويترتبق ت 390على البیانات الإلزامية الواجبة الظهورK فيها والتي تكفلت بتعدادها المادة 
على خلوها من احد البيانات الجوهرية التي بينتها المواد اعلاه أنها تفقد قيمتها كورقة تجاريKKة

وتتحول إلى ورقة عادية.
 على أنKKه تعتKKبرق ت من 389 أو المKKادة 03هذا ونص المشرع الجزائKKري سKKواء في المKKادة 

السفتجة عمل تجاري بحسب الشكل مهما كانت صفة المتعاملين بها،ويظهKKر جليKKا أن عبKKارة
"بين كل الأشخاص" تعني كKKل شKKخص حKKتى ولKKو لم يكن تKKاجرا، وكيفمKKا كKKانت صKKفته يصKKبح
ملزما تجاريا عند التوقيKKع على السKKفتجة،ويعتKKبر عملا تجاريKKا كKKل عمKKل متعلKKق بهKKا،كسKKحب

 لKKهبالنسKKبةالسفتجة أو تظهيرها أو قبولهKKا أو ضKKمانها ضKKمانا احتياطيKKا.ماعKKدا القاصKKر الورقKKة 
ق ت. 1 / 393مدنية م 

: السKKندق ت18 مكKKرر 543 إلى 389أمKKا بقيKKة السKKندات أو الأوراق التجاريKKة من المKKادة 
KتKKحب،فليسKKدفع والسKKات الKKاتورة،بطاقKKلأمر،الشيك،سند الخزن وسند النقل وعقد تحويل الف

تجارية إلا إذا قام بها التاجر لحاجات تجارته أو الالتزامات بين التجار.

   

   

ب-الشركات التجارية

 الشركة بقولها:)الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أوق م من 416عرفت المادة 
اعتباريKKKان أو اكKKKثر على المسKKKاهمة في نشKKKاط مشKKKترك بتقKKKديم حصKKKة من عمKKKل أو مKKKال
أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلKKوغ هKدف اقتصKKادي ذي منفعKKة

مشتركة، كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك(.
 اعتبر الشركات التجارية عملا تجاريا بحسب الشكل،كما ق ت3/3والمشرع الجزائري في م 

/KK 544نصKKت المKKادة   من نفس القKKانون على:)تعKKد شKKركات التضKKامن وشKKركات التوصKKية2 
والشركات ذات المسKKؤولية المحKKدودة وشKKركات المسKKاهمة تجاريKKة بحكم شKKكلها ومهمKKا يكن
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موضوعها(.
وعليه تعتبر الشركة عمل تجاري بحسب الشKKكل بمجKKرد اتخاذهKKا شKKكل من الأشKKكال الKKتي
نص عليهKKا القKKانون، وهي:شKKركة التضKKامن وشKKركة التوصKKية وشKKركة المسKKؤولية المحKKدودة
وشركة المساهمة،بالإضافة إلى شركة المحاصة والشKKركة ذات المسKKؤولية المحKKدودة وذات
الشخص الوحيد اللتان تم أضافتهما فيما بعد،وهذا مهمKKا كKKان موضKKوع الشKKركة،وبKKالنص على
هذه الأنواع يكون المشرع الجزائري قد حسKKم الخلاف الفقهي الKKذي كKKان دائKKرا حKKول طبيعKKة
الاكتتاب في اسهم شركة المسKKاهمة او التصKKرفات الKKتي يقKKوم بهKKا الشKKريك أو في الأحKKوال
التي تكون فيها مسؤولية الشريك محدودة،على ذلك فإنه يعتبر تجKاري كKل مKا يتعلKق بعقKKود

.[19(]19)الشركات التجارية

   

تصنيف المشرع الجزائري للشركات التجارية
   

ج- وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها

يقصد بها تلك الوكالات ومكاتب الأعمال التي يقوم فيها الأشKخاص بKأداء شKؤون الغKKير مقابKKل
أجر يحدد بمبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه مسبقا أو يحدد بنسبة مئوية من قيمة الصKKفقة الKKتي
تتوسط الوكالات والمكاتب لإبرامها،ويختلف نشاط هKKذه الوكKKالات والمكKKاتب بحسKKب الأعمKKال
التي تقوم بها مثل:مكاتب التخديم ووكالة الأنبKKاء والإعلان ومكKKاتب السKKياحة والوسKKاطة في

[19(.]20)الزواج
وكالات الإشKهار والتKامين،الوكKالات العقاريKة،السKياحية،وكKالات السمسKرة،وكKالات التخليص
الجمركي، والملاحظ ان المشرع الجزائري لم يحدد شكل معين لكيفية إنشاء هKKذه المكKKاتب
ولا الإجراءات والشروط الواجب توفرها وبالتKKالي يمكن القKKول أن الشKKكل المطلKKوب هKKو وجKKود

إدارة وجهاز بشري يقوم بتسيير المكتب.
ويعد المتعاملون مع هذه الوكالات والمكاتب تجKKارا إذا كKKان عملهم قKKد تم بصKKفتهم تجKKار ومن

أجل تسهيل أعمالهم التجارية.
واعتبر المشرع الجزائري أعمالا تجارية بحسب شكلها تلKك الأعمKال الKتي تقKKوم بهKا وكKالات
ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها سواء كان مدني أو تجاري،وتتمثل طبيعة هذه الأعمال في
تقديم الجهود والخبرة بمقابKKل قصKKد تحقيKKق الKKربح،وأن الطبيعKKة التجاريKKة تلحKKق نشKKاط هKKذه
المكKاتب بسKبب الشKكل أو التنظيم الKذي تباشKر بKه أعمالهKا، ولKو كKانت الخدمKة في ذاتهKا

.[20(]21)مدنية
والواقع أن المشرع الجزائري لم ينظر إلى طبيعة نشاط هKKذه المكKاتب بKل راعى أن أصKحابها
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يدخلون في علاقات مع الجمهور،ولذلك رأى ضرورة العمKKل على حمايKKة هKKؤلاء،بإخضKKاع هKKذه
المكاتب والوكالات للنظام القانوني للتجاري.

   

   

د- العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية

 بأنKKه مجموعKKة من الأمKKوالق ت من 78يعKKرف بالمحKKل التجKKاري المKKذكور في المKKادة 
المنقولKKة، المعنويKKة والماديKKة،تKKآلفت معKKا بقصKKد الاسKKتغلال التجKKاري وجKKذب العملاء للمتجKKر
وتنميتهم والاحتفاظ بهم، وهذه المجموعKة من الأمKوال المنقولKة تشKكل في مجموعهKا مKالا

.[7(]22)منقولا معنويا له قيمة مالية مستقلة ومختلفة عن قيمة العناصر الداخلة في تكوينه
 فKKإن كKKل تصKKرف متعلKKق بالمحKKل التجKKاري يعKKد عملا تجاريKKاق ت من 03/04وطبقا للمادة 

بحسKKب شKKكله سKKواء كKKان الأمKKر بيعKKا، أو شKKراء أو إيجKKارا أو رهنKKا أو تقديمKKه كحصKKة في
الشركة،ويستوي في ذلك أن يكون المتصرف أو المتصرف إليه تاجرا أو غKKير تKKاجر،وعلى ذلKKك
فلا أهمية لصفة الشخص القائم بالعمل بل المهم العمل بذاته إذ له الطابع التجKKاري بحسKKب

الشكل.

   

متجر قار ومتجر متنقل وواجهة متجر إلكتروني
   

هـ- العقود المتعلقة بالتجارة البحرية والجوية

 على أن:)كKKل عقKKد تجKKاري يتعلKKق بالتجKKارةق ت من 03تنص الفقKKرة الخامسKKة من المKKادة 
البحرية والجوية(.

و بذلك اعتبر المشرع جميع العقود المتعلقة بالتجارة البحرية أو الجوية أعمKKالا تجاريKKة بحسKKب
الشKKKكل سKKKواء تعلKKKق العقKKKد بشKKKراء السKKKفنK أو الطKKKائرات أو غيرهKKKا لأجKKKل الاسKKKتغلال
التجKKKاري، أو رهنهKKKا أو إصKKKلاحها أو التKKKأمين عليهKKKا أو عقKKKود اسKKKتخدام الطKKKاقم او نقKKKل
المسKKKافرين،على شKKKرط أن تكKKKون هKKKذه الأعمKKKال في شKKKكل عقKKKود بشKKKروطها الشKKKكلية
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،كمKKا يجب أن تنصKKب هKKذه العقKKود على السKKفن والطKKائرات المسKKتغلة[21(]23)والموضKKوعية
استغلال تجاريا، فإذا كانت مستغلة اسKKتغلالا مKKدنيا مثKKل العمKKل الحKKربي، البحث العلمي، فلا
يعد العمل هنا عملا تجاريا،و ما يKKترتب من التزامKKات عن السKKفينة أو الطKKائرة فيعKKد عملا مKKدنيا

مثل التعويض عن الأضرار التي قد تحدثها الطائرة أو السفينة.

   

تجارة بحرية وتجارة جوية
   

-تمرين :نشاط موضعي

عتبر مدير شركة المساهمة تاجرا إذا كان ...................- ي

K.....................تقديم المحل التجاري حصة في الشركة عمل -

- امتلاك سفينة خاصة عمل ..............................

- مكتب تخديم أعوان الأمن لدى الجامعة عمل........................

- توقيع القاصر المرشد لسفتجة تصرف...........................

ثالثا- الأعمال التجارية بحسب الموضوع

يقصد بالأعمال التجارية بحسب موضوعها،تلك الأعمKKال الKKتي تعتKKبر تجاريKKة بصKKرف النظKKر عن
شخص القائم بها، أو هي طائفة من الأعمال أضKKفى عليهKKا المشKKرع الصKKفة التجاريKKة لتعلKKق
موضوعها بمفهوم العمل التجاري دون اعتبار لصفة الشخص القائم بمباشرتها ما إن كان تاجرا

.[18(]24)أو غير تاجر
 الأعمال التجارية بحسKKب الموضKKوع،إلى قسKمين رئيسKيين:Kق ت من 2وقد صنفت المادة 

أعمال تثبت لها الصفة التجارية حتى ولو وقعت مرة واحدة،وأعمال لا تثبت لها تلKKك الصKKفة إلا
إذا بوشرت على شكل مقاولة.

أ- الأعمال التجارية المنفردة

لأعمال التجارية المنفردة هي تلك الأعمال التي أضفى عليها المشرع الصKKفة التجاريKKة دونا
اعتداد بعدد مرات مزاولتها أي حتى ولو بوشرت مرة واحدة،وبصرف النظر عن صKKفة الشKKخص
 من2القائم بها سواء كان تاجرا أم لا،ويندرج تحت هذه الطائفة الأعمال المذكورة في المKKادة 

 وهي: الشKKراء لأجKKل إعKادة الKKبيع،الأعمKKال المصKKرفية وعمليKKات الصKKرف والسمسKKرةق ت
والوساطة،وأعمال التجارة البحرية.
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- الشراء لأجل إعادة البيع1

يعتبر الشراء من أجل إعادة البيع من أهم الأعمال التجاريKKة،فمن خلال هKKذا النKKوع من الأعمKKال
يتم تبادل وتوزيع الثروات،حتى ولو قام بها الشخص مرة واحدة، على أسKKاس أن طبيعKKة العمKKل
ترتكز على فكرة التداول،ولم يكن غريبا على المشرع أن يبدأ تعKداده للأعمKKال التجاريKة بعمليKKة
شراء المنقولات والعقارات و إعادة بيعها، فمثل هذا النوع من الأعمال يكتسب أهمية كبيرة في
مجال التجارة نظKKرا لكونKKه الأكKKثر حKKدوثا عن غKKيره من الناحيKKة العمليKKة،فهKKو يعKKد تطبيقKKا دقيقKKا
لمفهوم العمل التجKKاري بعناصKKره المختلفKKة وهي الوسKKاطة في تKKداول الKKثروات ونيKKة المضKKاربة

.[18(]25)لتحقيق الربح
/2صت على الشراء لأجل إعادة البيع المKادة ن  على أن:)يعKد عملا تجاريKKا بحسKKبق ت 2 

موضوعه:كل شKراء للمنقKKولات لإعKادة بيعهKKا بعينهKKا أو بعKد تحويلهKKا وشKKغلها(،وتضKKيف الفقKKرة
الثالثة من نفس المادة:)كل شراء للعقارات لإعادة بيعها(.

ويتوقف إضفاء الصفة التجارية على هذا النوع من العمل المنفرد كمKKا هKKو ظKKاهر في الفقKKرتين
السابقتين على ضرورة توافر ثلاثة شروط وهي:

شرط الشراء:أ-
 بمفهومه الواسع، فيشمل كل تملك بمقابل سواء كان هذا المقابل مبلKKغ نقKKدي أو أي عKKوض
آخر كما في المقايضة، أما اذا انتفى المقابل فلا يكون عنصر الشراء متحققا في هKKذه الحالKKة،

.[5(]26)كما لو اكتسب الشخص أموالا عن طريق الهبة أو الوصية أو الميراث
ويترتب كذلك على اعتبار عنصر الشراء شرط لازم لاعتبار العمل تجاري، أن عمليات البيع التي

يقوم بها المنتج الأول لمنتجاته التي لم يسبقها شراء لا تعتبر عمليات تجارية،مثل:
* الأعمال الزراعية:

وكل العمليات المرتبطة بها خارج نطاق القانون التجاري، وعلى ذلك يعتبر من الأعمال المدنيKKة
كKKل الأعمKKال الKKتي يسKKتلزم القيKKام بهKKا خدمKKة الإنتKKاج الKKزراعي، مثKKل شKKراء المKKزارع للبKKذور
والأسمدة وكذا بيعه لمنتجاته الزراعية،ويقاس على الزراعة استغلال الغابات والصيد واستغلال
الموارد الطبيعية، على أن استبعاد هاته الأعمال مKKبرره أن الزراعKKة سKKابقة على التجKKارة، وأن
هنKKاك تقليKKدا راسKKخا يقضKKي بخضKKوعها للقKKانون المKKدني، كمKKا أن المزارعKKون يشKKكلون طبقKKة

.[22(]27)مختلفة تماما في العادات والقيم عن فئة التجار
لكن إذا كان استبعاد الزراعة من نطاق القانون التجاري إذا كان مKKبررا من حيث المبKKدأ بالنسKKبة
للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة بسبب ظروف الإنتاج فيها التي تعتمKKد على الطبيعKKة
والعمل البدائي البسيط ورأس المKال الضKKئيل، فإنKKه أقKKل تKبريرا بالنسKKبة للمشKKروعات الزراعيKKة
الكبيرة التي تلجأ للأساليب والطرق التجارية الحديثة فتسKKتخدم الآلات والعمKKال وطKKرق الإعلان
وتحصKKل على الائتمKKان من البنKKوك ولهKKا حسKKابات وتنظيم شKKبيه بالمقاولKKة التجاريKKة، ممKا دعKا

إلى القKKول بوجKKوب التشKKبيه بين المشKKروعات الزراعيKKة الكبKKيرة والمقKKاولات[23(]28)البعض
التجارية.

أما العمليات التجارية التابعة للنشاط الزراعي، من قبيل شراء المKKزارع لمحصKKولات الغKKير وبيعهKKا
ا كانت كمية المحصولات المشتراة منذ،فإ[23(]29)مع محصولاته، هنا يجب التمييز بين حالتين

الغير أكبر من منتجات ارضKKه كنKKا بصKKدد عمKKل تجKKاري،وفي حالKKة مKKا كKKانت تلKKك الكميKKة ضKKئيلة
بالنسبة لمنتجاته اعتبر العمل مدنيا،ونفس الضابط ينطبق في الأحوال التي يقوم فيهKKا المKKزارع

بتحويل منتجات ارضه فالعبرة دائما بالنشاط الغالب والرئيسي.
 ليس تKKاجرا بمجKKرد تربيتKKه للمواشKKي خاصKKة إذا كKKانراعي الأنعKKاموفي نفس السياق نرى أن 

مالكها الأصلي وشراؤه لها بهذه الصفة كشKKراء الفلاح للأسKمدة لأرضKKه أو حKتى شKراؤه للأرض
حتى يستثمرها فلاحيا.

كذلك بيع الراعي لبعض من ماشKيته أمKر طKبيعي ويKأتي كKبيع الفلاح لمنتجاتKه،لان للمواشKي
عمر محدود تعيشه،ولا يمكنه الاحتفاظ بها إلى الأبد.

أما من يشتري الماشية من الراعي )الموال( ويعيد بيعها فهو سمسKKار المواشKKي لأنKKه توسKKط
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في تداولها وتسبب في غلائها،ويعد بذلك تاجرا.
الإنتاج الذهني والفني:*

ويقصKKد بKKه الأعمKKال الKKتي تكKKون ثمKKرة الفكKKر والفن،كإنتKKاج المKKؤلفين والرسKKامين والملحKKنين
والمصورين،فتعتبرK أعمال هؤلاء ذات طبيعة مدنية لأنه من قبيل الإنتاج الفكري الذي لم يسKKبقه
شراء وتبقى كذلك ولو قام المؤلف بشراء الKKورق وتكبKد تكKKاليف الطبKKع،ذلKKكK لأن تحمKKل التكلفKKة

،أمKKا الناشKKر[22(]30)يعتبر عمل ثانوي بالنسبة إلى عمKل المؤلKKف الرئيسKKي في إنتKKاج الأفكKKار
نفسه الذي يشتري حق المؤلف ويتكبد تكلفة الطبع والنشر ويبيعه بقصد الربح فعملKKه بلا ريب

من قبيل الأعمال التجارية.
 المهن الحرة:*

هي المهن التي يعتمد أصحابها على موهبتهم العلميKKة ومهKKارتهم الفنيKKة الKKتي تقKKوم أساسKKا
على نشاطهم الذهني،كما هKKو الحKKال في مهنKKة الطKKبيبK والمحKKامي والمهنKKدس والمحاسKKب
وغيرهم،فهاته المهن ليست من قبيKل الأعمKال التجاريKة ولا يعتKبر القKائمين بهKا تجKارا،لأنKه لم

 أو وسKاطة في تKداولةيسبق لهم شراء العمل الذي يقدمونKKه،ولا ينطKوي عملهم على مضKارب
.[24(]31)الأفكار أو الأموال

أما إذا قام طبيب مثلا بفتح عيادة طبية خاصة واستخدم فيها فريق من الأطباء وهيئة للتمKKريض
وإداريين وعمال للنظافة وأشترى كKKل مKKا ليلKKزم للعلاج،وكKKان هدفKKه بKKذلك المضKKاربة بمقKKدار مKKا
يحصله من المرضى كان ذلك عملا تجاريا،لأنه لم يعد قاصرا على استغلال المواهب الفنية .

 شرط أن يرد الشراء على منقول أو عقار:ب- 
يجب لاعتبKKار الشKKراء عملا تجاريKKا أن يKKرد على منقKKول أو عقKKار ،وهKKذا مKKا نصKKت عليKKه صKKراحة

،وفي شKKراء المنقKKول يسKKتوي أن يكKKونق ت من 02الفقرتين الأولى والثانية من نص المKKادة 
المنقKKول ماديKKا كالبضKKائع والحيوانKKات أو معنويKKا كالمحKKل التجKKاري والKKديون والأسKKهم والسKKندات
والنماذج الصناعية،ويعتبر من قبيل الأعمال التجارية كذلك شراء البناء بقصد هدمه اتفاقا،وشKKراء
الأشجار بقصKد قطعهKا وبيKع خشKبها، أمKا المقصKود بشKراء العقKار فهKو شKراء حKق العقKار ذاتKه
كالملكية،أما استئجاره بقصد اعادة تأجيره فلا يعتبر واردا على عقKKار لأنKKه ينصKKب على المنفعKKة

.[5(]32)وهي منقول ويعتبر أيضا عملا تجاريا
شرط المضاربة:ج-

 إن عنصKKر قصKKد الKKبيع هKKو عنصKKر هKKام، فهKKو المعيKKار الKKذي يمKKيز بين العمKKل التجKKاري والعمKKل
المدني،وبالتالي إذا تم الشراء بقصد الاستهلاك أو الاستعمال الشخصي أو لأجKKل الاحتفKKاظ بKه
كان العمل مدنيا،ويجب أن يتوافر قصKد الKKبيع وقت الشKراء حKتى يكKKون العمKل تجاريKا،أمKا إذا لم
يتKKوافر هKKذا القصKKد عنKKد الشKKراء فلا يعتKKبر العمKKل تجاريKKا حKKتى ولKKو تمت عمليKKة الKKبيع بعKKد
الشراء، وعلى خلاف ذلك إذا تحقق عنصر قصد البيع عند الشراء كان العمل تجاريا حتى ولKKو لم

.[19][13(]33)يتم البيع فعلا بعد ذلك
إن إثبات قصد البيع عند الشراء مسKKألة واقعيKKة تخضKKع للسKKلطة التقديريKKة للقاضKKي،ويقKKع عبء
الإثبات على من يدعي تجارية الشراء،ويتم ذلKKك بكافKKة طKرق الإثبKKات بمKKا فيهKKا البينKKة والقKKرائن

،ويكKKونق ت من 30وذلك تطبيقا لمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية الذي كرسKKته المKKادة 
الأمر ميسورا اذا وقع الشراء من تاجر وكان موضوع الشراء بضاعة يتKاجر بهKا عKادة،اذ يعتKبر ذلKك
قرينة على شراء البضاعة بقصد بيعها،غير أنها تعتبر قرينة بسيطة يمكن دحضها بإثبات عكسKKها

،ومثKKال ذلKKك[19(]34)وعلى كل فإن قصد البيع يمكن أن يستنتج من الظروف المحيطKKة بKKالظرف
أن تكون الكمية المشتراة كبيرة بحيث تفوق حاجة الاستهلاك الشخصي بكثير.

كما يشترط أيضا أن يكون الغرض من الشراء قصد المضاربة على تحقيق الKKربح،حيث يعتKKبر هKKذا
القصد عنصر جوهري في العمل التجاري،حتى ولو لم يتحقKKق بعKKد ذلKKك الKKربح لسKKبب مKKا،كKKأن

یضطر التاجر لبيع بضاعته بخسارة خشية تلفها،أو لانخفاض سعرها.
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الشراء من الفلاحين لإعادة البيع والاستثمار في العقار
   

- العمليات المصرفية وعمليات الصرف والسمسرة والوساطة2

 على أن:)كKKل عمليKKة مصKKرفية أو عمليKKة صKKرفق ت من 02 من المKKادة 13نصKKت الفقKKرة 
 من نفس المKادة:)كKل عمليKة توسKط14أو سمسرة أو خاصKة بالعمولKة(، كمKا نصKّت الفقKرة 

لشراء وبيع العقارات أو المحلات التجارية والقيم العقاريKKة(،تمثKKل هKKذه العمليKKات وسKKاطة في
تداول بعض الثروات،واعتبرها المشرع تجارية بحسب موضوعها ولو تمت بصورة منفردة،والKKتي

نتناولها تباعا:

أ- العمليات المصرفية وعمليات الصرف

تمثل هذه العمليات في مبادلة عملKة بعملKة سKواء كKانت العملKة نقديKة أو ورقيKة،وطنيKة أمت
أجنبية،ويوجد نوعين من الصرف،صرفK يدوي:بمناولة العملة من يد شخص إلى يد شخص آخر

في نفس المكان،في صورة الصرافيين المنتشرين وسط مدينة سطيف.
أما النوع الثاني فهو المناولKKة عن طريKKق وسKKيط هKKو مكKKاتب الصKKرف الKKتي وضKKع بنKKك الجزائKKر

،أوالبنKKك من خلال عمليKKات مصKKرفية مختلفKKة مثKKل الحسKKابات[25(]35)2023نظامهKKا سKKنة 
الجاريKKة والاعتمKKادات المسKKتندية وتخليص الأوراق التجاريKKة وغيرهKKا من العمليKKات الKKتي تعKKد

،أمKKا بالنسKKبة للعميKKل[19(]36)تجارية بحسب الموضوع بالنسبة للبنك ولو وقعت لمرة واحدة
فتعتبر مدنية إلا إذا صدرت من تاجر لشؤون تتعلق بتجارته.

والعمليات المصرفية التي يقو م بهKKا البنKKك أو المصKKرف كثKKيرة ومن أهمهKKا فتح حسKKاب ودائKKع
، إضKافة إلى قيامKهلهملعملائها ليتمكنوا من سحب أموالهم أو ادخارها،فتح حسابات التوفKير 

بعمليات الائتمان التي تعتمد على جملة الودائع النقدية والأرصدة الدائنة إلى جانب رأس مال
البنك والتي تأخذ بدورها شKKكل القKKرض البسKKيطK أو المسKKتندي.كKKل هKKذه العمليKKات يمكن أن

.[26(]37)تقدمها البنوك الرقمية ايضا بعد صدور نظامها في الجزائر

   

البنك الرقمي وعمليات الصرف بالمناولة
   

-عمليات السمسرة و الوساطة3

،ومهمKKة السمسKKار هي[6(]38)السمسKKرة هي الوسKKاطة في إبKKرام عقKKد معين مقابKKل عمولة
التقKKريب بين طKKرفي الصKKفقة دون أن يكKKون طرفKKا فيهKKا،على أن يتقاضKKى عمولتKKه من عقKKد
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ق ت  من 17 و 13 بفقرتيها 2السمسرة،ويعتبر عمله تجاريا ولو وقع لمرة واحدة طبقا للمادة 

دون أن يشترط نص هذه المادة أن يكون القائم بأعمال الوساطة تاجرا،فالعبرة بموضوع العمليKKة
لا بصفة القائم بها،مع ضرورة التمييز بين السمسار و الوكيل بعمولة في أعمال الوساطة.

فالسمسار ليس نائبا عن أطKKراف العقKKد ولا يKKدخل في إبرامKKه،يتقاضKKى عمولتKKه بمجKKرد اتفKKاق
الأطراف وتقريب الآراء.

أمKKKا الوكيKKKل بعمولKKKة فيكKKKون نائبKKKا عن احKKKد الأطKKKراف ويتعاقKKKد باسKKKمه الخKKKاص ولحسKKKاب
موكله،ويتقاضى أجرا متفق عليه في عقد الوكالة بعد إبرامه عن وكالته.

وقد اكد المشKKرع على العمليKKات الشKائعة في مجKال السمسKKرة والوسKاطة،الKKتي تتنKKاول كKKل
 من14عملية توسKKط لشKKراء وبيKKع العقKKارات او المحلات التجاريKKة والقيم العقاريKKة،طبقKKا للفقKKرة 

.ق ت من 2المادة 
تجدر الإشارة أن القيم العقارية يقصد بهKKا جميKKع الممتلكKKات الKKتي تتكKKون منهKKا ارض أو مبKKاني
أو محاصيل أو موارد اخرى متصKKلة بKKالأرض أو تقKKع داخلهKKا أو أي تحسKKينات أو تركيبKKات مرتبطKKة

،ممKKا يزيKKد من القيمKKة السKKوقية للعقKKار[29(]39)دائم بالأرض أو أي هيكل مبKKني عليهال بشك
عند بيعه،فكلما كان لمالك العقار الحرية في إنجاز البناية التي يريدها بمختلف الأنواع والأحجام

 من18والطوابق كانت قيمة العقار كبKKيرة في السKKوق العقاريKKة،والعكس صKKحيح طبقKKا للمKKادة 
.[30(]40)المرسوم التنفيذي المتعلق بتحديد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي

   

التوسط بين طرفين لإبرام صفقة
   

أعمال التجارةـ البحرية-4

تتمثل أعمال التجارة البحرية التي كيفها المشرع الجزائري كأعمال تجارية منفردة كالآتي :
K:كل شراء و بيع لعتاد أو مؤن للسفن*

 يعKKد كKKل شKKراء وبيKKع لعتKKاد أو مKKؤن السKKفن عملاق ت 2 من المادة 16 وفقا لنص الفقرة 
تجاريKKا بحسKKب الموضKKوع،لأنهKKا تتم بقصKKد تحقيKKق الKKربح، ويقصKKد بهKKذه الأعمKKال المنقKKولات
الملحقة بالسفينة واللازمة لملاحتها،مثل مواد تمKKوين السKKفينة من زيKKوت ومKKأكولات فشKKراء

هذه المواد تعتبر عملا تجاريا بالنسبة لمستغل السفينة.
*كل تأجير أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة:

، فإجارة السفن إحدى الصور المعتادةق ت 02من المادة 17ضمنت هذه الأعمال الفقرة ت
 (41)ق ب من 640لاستثمار السفينة تجاريKKا،وقKKد عرفKKه المشKKرع الجزائKKري في المKKادة 

بأن:)يتم عقد استئجار السفينة بموجب اتفاقية يلتزم بموجبها مؤجر السفينة بان يضع[27]
تحت تصKرف مسKتأجر السKفينة مقابKل اجKر ويمكن أن يتم اسKتئجار السKفينة على أسKاس
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الرحلة أو لمدة محددة او بهيكلها(.
ويعتKKبر إيجKاز السKKفينة عملا تجاريKا سKواء تمت مزاولتKه على وجKKه الاحKKتراف أم على شKكل

مشروع أو تم بصورة منفردة،وسواء كانت السفينة مشتراه أو مبنية أو موروثة.
أما عقد الاستقراض البحري الذي اعتبره المشرع الجزائري عملا تجاريا،فيعد من أقدم العقود

نشأت في ظل الأعراف البحرية،وقد عرفKKه اليونKانيون والفيKنيقيون،وانتقKل منهم البحرية التي
إلى الرومانيين. وتقوم فكرته على قيام شخص أو مؤسسة بإقراض مجهز سKKفينة أو شKKاحن

حKتى إذا انتهت الرحلKKة البحريKKة، وعKادت السKKفينة سKالمة،اسKKتوفى،بما يحتاجKKه من أمKKوال
المُقرِض مبلغ القرض مع فائدة مرتفعة،أمKKا إذا لم تنجح الرحلKKة بسKKبب إحKKدى مخKKاطر البحKKر

.[3(]42)فيعفى المقترض من رد القرض
 *كل عقود التأمين والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية:

والعقKKود الأخKKرى المتعلقKKة بالتجKKارة البحريKKة تجاريKKة بحسKKب[28(]43)تعتKKبر عقKKود التKKأمين
موضوعها،فعقودK العمل التي تبرم بين مستغل السفينة وطاقمها تعتبر عملا تجاريKKا بالنسKKبة
لمستغل السفينة،أما بالنسبة للطاقم فإن عقود العمل بالنسبة اليهم لا تعتبر تجارية،وذلKKك
لغياب عنصر قصد المضاربة على تحقيق الربح،فيقدم هؤلاء خبراتهم وكفاءتهم،وهذه الخبرات
والكفاءات غير مسبوقة بالشراء،فعملهم يعتبر مجهودا بدنيا وذهنيKKا لا يKKدخل ضKKمن الأعمKKال
التجارية،والحكمة من إسباغ الصKKفة التجاريKKة على عقKKد العمKKل البحKKري هKKو حمايKKة العامKKل

ومراعاة مصلحته باعتباره الطرف الضعيف في العقد.

ب-الأعمال التجارية بحسب المقاولة

 طائفKKة ثانيKKة منق ت من 02إلى جKKانب الأعمKKال التجاريKKة المنفKKردة تضKKمنت المKKادة 
الأعمال لا تكتسب الصفة التجارية إلا إذا وقعت في شكل مشروع أو مقاولة، فتجاريKKة هKKذه
بKKل،الأعمال لا تستمد من العمل ذاته أو من طبيعة موضوعه أو من صفة الشخص القائم به

تستمد من شكل التنظيم الذي يستند إليه.
 لKKذا،هذا ولم يتعرض المشرع الجزائري إلى تعريف المقاولة "المشروع"في القانون التجاري

لتعريفها بقوله:"تكرار الأعمال التجارية على وجKKه الاحKKتراف بنKKاء على[31(]44)تصدى الفقه
تنظيم مهKKني سKKابق"،كمKKا عKKرفت على أنKKه: "التكKKرار المهKKني للعمKKل اسKKتنادا إلى تنظيم

سابق".
نستنتج من خلال هذين التعريفين أنه لا بد من توافر عنصرين في المقاولKKة حKKتى تكتسKKي

الطابع التجاري:
مباشرة العمل بصفة متكررة على نحو متصل ومعتاد.- العنصر الأول- التكرار والاستمرارية:

 اسKKتناد المشKKروع إلى تنظيم سKKابق مرسKKوم ومهيKKأ بالوسKKائل- العنصKKر الثKKاني- التنظيم:
اللازمة لقيامKKه على نحKKو مسKKتمر،ويتضKح ذلKك التنظيمK من اتخKاذ وتوفKKير الوسKائل الماديKة
والقانونية اللازمة لمباشرة النشاط التجاري على نحو دائم،كتوفيرK مKKواد الإنتKKاج،ومكKKان معKKد

للقيام بهذا المشروع،واستخدام الغير...الخ.
، نشير إلا أنهKا وردت فيق ت 2وقبل أن ننتقل إلى شرح المقاولات التي عددتها المادة 

هKKذا النص على سKKبيل المثKKال لا الحصKKر،وعليKKه فإنKKه يمكن للقضKKاء إضKKافة غيرهKKا بطريKKق
الاجتهKKاد والقيKKاس كلمKKا ظهKKرت الحاجKKة إلى ذلKKك بسKKبب متغKKيرات الظKKروف الاقتصKKادية

والاجتماعية.
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مقاولة
   

-مقاولة تأجير المنقولات أو العقارات1

يستوي أن يكون التأجير واردا على منقKKولات،كمن يقKKوم بتKأجير السKKيارات والKدراجات،أو كKKان
التKKأجير واردا على عقKKارات كالشKKقق وغKKرف الفنKKادق،أو عقKKارات لتأجيرهKKا لأغKKراض الطب

كالمصحات الخاصة، والتعليم كالمدراس الخاصة.

   

مقاولة تأجير جرارات
   

-مقاولات الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح2

كل مقاولات تقوم بنشاط يتمثل في إنتاج مواد أولية أو في تحويلها أو في إصKKلاحها لكي تصKKبح
سلعا تشبع حاجات الجمهور،K تعتبر أعمالا داخلة في إطار الصناعة،وذلك كون أن الصناعة عبKKارة

،سKKواء كKKانت[19(]45)عن عمليKKة تحويKKل المKKادة الأوليKKة أو نصKKف المصKKنعة الى سKKلعة معينة
المقاولة عبارة عن إنتKKاج زراعي كمن يقKKوم بإنتKKاج الزيتKKون ويقدمKKه للمعصKKرة لاسKKتخراج الKKزيت
منه،أو كمن يقوم بإنتاج المواد الخام وصناعتها كاستخراج الحديد وتحويله إلى سيارات وغيرها.
و تعتبر مقاولة الإنتاج والتحويKKل والإصKKلاح عملا تجاريKKا سKKواء كKKانت المKKواد المسKKتعملة قKKد تم
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شراؤها مسبقا أو كانت تلك المواد ملكا للصانع قبKKل تحويلهKKا أو إصKKلاحها،أو كKKانت ملكKKا للغKKير
وسلمت لصاحب المصنع كي يتولى صنعها ويردها للعميل،فإن كل هاته الأعمال تعتKKبر تجاريKKة

متى تمت في شكل مقاولة.
   

مقاولة عصرية لعصر الزيتون
   

-مقاولة البناء أو الحفر أو تمهيد الأرض3

عتبر المشرع مقاولات البناء والحفر أو تمهيد الأرض عملا تجاريKا،أيKا كKان نKوع هKذه الأشKغالا
حفرالوأهميتها، فيدخل في نطاق ذلك إنشاء المباني والطرق والجسور والأنفاق والمطارات،و

،كما تدخل فيها أعمال[18(]46) القنوات وإنشاء السدود ومد خطوط السكك الحديديةلتركيب
الهدم والترميم،ويعتبر العمل تجاريا سواء قام الشخص القائم على المشKKروع بتقKKديم المKKواد
والأدوات والآلات،أو اقتصKKر دور المقKKاول في أعمKKال البنKKاء على تقKKديم العمKKال دون الأدوات
والمواد، لأن العمل في هذه الحالة يمكن أن يكون محلا للمضاربة وليس في ذلKKك مKKا يخKKالف

النظام العام.

   

مقاولة رصف الطرق
   

مقاولات التوريد أو الخدمات-4

لتوريد عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى المورد بتسليم عميله الأشياء المتفق عليهKKا علىا
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،كتوريKKد اللحKKوم أو الخضKKر[5(]47)توريKKدها بصKKفة دوريKKة ومنتظمKKة خلال فKKترة زمنيKKة معينة
أو الملابس وغيرهKKا، ويشKKترط في التوريKKد أن يتصKKف بالدوريKKة والانتظKKام، فهKKو من العقKKود
المستمرة التي يعتبر الزمن عنصرا جوهريا فيها،والتوريد لا يكKKون تجاريKKا إلا إذا وقKKع في شKKكل

 بقولها "كل مقاولة للتوريد"، ويعتبرق ت من 6 /2مقاولة وهو ما تعرضت إليه صراحة المادة 
التوريKKد عملا تجاريKKا ولKKو لم يسKKبقه شKKراء وانصKKب فقKKطK على سKKلع من صKKنع أو إنتKKاج المKKورد
نفسه، لأن المشKKرع قصKد إضKفاء الصKKفة التجاريKة على عمليKة التوريKد،حKKتى لKو انصKKب على
محاصيل زراعية أو على اسماك تم صيدها من المورد نفسه، حيث أن عملية التوريد لا تقتصKKر
على عملية البيع وإنما تتضمن المضاربة وتعرض المKورد لتقلبKKات الأسKعار قاصKدا من وراء ذلKKك

تحقيق الربح.

   

   

-مقاولات استغلال المناجم والمحاجر ومنتجات الأرض5

دخل في هذه الفقرة كل استغلال للأرض وما عليها من عمليات استغلال أو اسKتخراج جميKعي
المعادن الطبيعية من ذهب أو فضة أو بKKترول أو حديKKد أو ملح أو مKKاء، أو أي اسKKتغلال للمنKKاجم
أو لمنتجKKات أخKKرى سKKواء كKKانت على سKKطح الأرض أو في باطنهKKا كقلKKع الحجKKارة وتهيئتهKKا
للبنKKاء،أو صKKKيد السKKKمك وإقامKKKة مصKKKنع لتصKKبيره أو مKKا يشKKبه ذلKKك من عمليKKات صKKKناعية

،أو كمن يزرع الأرض بقصب السكر ويقيم بها مصنع لصناعة السكر،فKKإذا مKKا[3(]48)استخراجية
 من نص07تمت هذه الأعمال في شكل مقاولKKة )مشKKروع( اعتKKبر العمKKل تجاريKKا بنص الفقKKرة 

.ق تالمادة الثانية من 
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مقاولة استغلال المناجم
   

-مقاولات استغلال النقل أو الانتقال6

يعKKد النقKKل إحKKدى الKKدعائم الأساسKKية الKKتي يرتكKKز عليKKه النشKKاط الاقتصKKادي في العصKKر
الحديث، لأن لولاه لوجب استهلاك السلع في الأمكنة التي تصنع فيهKKا ممKKا يKKؤدي إلى شKKل
حركة التبادل والتي هي جوهر الحياة، لهذا اعتبر النقKKل واحKKدا من المعKايير الKKتي يقيم على

،ويعتKKبر انتقKKال الأشKKخاص أو نقKKل البضKKائع من قبيKKل[17(]49)ضوئها مدى تقدم الKKدول تجاريا
،ويقصد ق ت من8/ 2الأعمال التجارية،شريطة أن يتم في شكل مقاولة وذلك بنص المادة 

بالنقKKل نقKKل البضKKائع والحيوانKKات،بينمKKا يقصKKد بالانتقKKال انتقKKال الإنسKKان بوسKKائل النقKKل
المختلفة،ويشمل هذا النص على جميع صور النقKل سKواء بطريKق الKبر أو البحKKر أو الجKKو،وأيKا
كانت وسيلة النقل سواء سيارات،حافلات، أو سفن وبواخر وطائرات،بشرط مباشرة النقل من

خلال مشروع حتى تكتسب الصفة التجارية.
ومن ثم فعمليات النقل المنفردة كسيارة الأجرة التي يقوده صاحبها بنفسه،أوK من يقوم بنقل
البضائع بنفسه )الحمال( فهؤلاء حرفيين لا يتحقق فيهم عنصر المضاربة على عمKKل الغKKير،ولا
يتوافر في نشاطهم عناصر المشروع،ويعتبر مشروع النقل عملا تجاريا أيا كKKانت صKKفة القKKائم

به سواء كان فردا أم شركة تابعة للقطاع الخاص أو العام.
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مقاولة لانتقال الأشخاص برا
   

-مقاولات استغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري7

يقصد بالملاهي العمومية دور الملاهي التي تفتح أبوابها للجمهور مقابل أجــر،ويدخل ضKKمن
ذلKKك اسKKتغلال المسKKارح،دور السKKينما بمKKا في ذلKKك عمليKKات الإنتKKاج والتوزيKKع السKKينمائي

:[11(]50)والحفلات وغيرها،ويشترط لمنح الطابع التجاري توافر شرطان
:أن تكون الملاهي عمومية، ومن ثم تنظيم حفلات خاصة لا يعتبر عملا تجاريا. الشرط الأول-
قصد المضاربة لتحقيق الربح،لأن تنظيم حفلات عمومية مجانية لا يعد كذلكالشرط الثاني:- 

عملا تجاريا.
أما فيما يخص مقاولات النشر فتتم في الأصKKل عن طريKKق شKKراء أشKKياء معينKKة لإعKKادة بيعهKKا
مثل الكتب والأسطوانات وغيرهKا، الأمKKر الKذي يجKKوز معKه القKKول أنهKا تعتKKبر تجاريKKة ولKو على
سبيل الانفراد لأنها عبارة عن شراء لأجل البيع،غير أن الناشر أحيانا لا يشتري إنتKKاج المؤلKKف
وإنما يتكفل بنشره فقط،لتقديمه للجمهور،وحينها تكتسي هKKذه العمليKKة طابعKKا تجاريKKا بحكم

كونها تابعة لمقاولة تهدف لتحقيق الربح.

   

مقاولة الطباعة والنشر
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-مقاولةالتامين8

 على أنKKه:)عقKKد يلKKتزم المKKؤمنق م من 619عرف المشKKرع الجزائKKري التKKأمين في المKKادة 
بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المKKال،
أو إي إيKKراد، أو أي عKKوض مKKالي آخKKر في حالKKة وقKKوع الحKKادث، أو تحقKKق الخطKKر المKKبين

بالعقد،وذلك مقابل قسط،K أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن(
 فقKKد[32(]51) المتعلKKق بالتأمينKKات المعKKدل و المتمم KK/07 95أما المادة الثانية من الأمر رقم 

 من162تبنت نفس التعريف مKKع إضKافة فقKKرة ثانيKKة لKه،من :)إن التKKأمين، في مفهKوم المKادة 
القانون المدني، عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو الغير المستفيد الذي
اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال، أوإيرادا، أو أي أداء مالي آخر في حالة وقKKوع الحKKادث،

أو تحقق الخطر المبين بالعقد،وذلك مقابل أقساط، أو أية دفوع مالية أخرى.
إضKKافة إلى أحكKKام الفقKKرة الأولي من هKKذه المKKادة،يمكن تقKKديم الأداء عينيKKا في تأمينKKات

المساعدة و المركبات البرية ذات محرك(.
والمؤمن في هذا النKKوع من التKKأمين يعKKد وسKKيطا بين المKKؤمن لهم وهKKؤلاء هم الKKذين يضKKمن
بعضهم بعضا على سبيل التبKKادل والتعKKاون،وأمKKا المKKؤمن فيعKKد مجKKرد مKKدير لهKKذا التعKKاون بين

المؤمن لهم غير أنه يديره إدارة تسمح له بتحقيق الربح.
 لم يميز بين أنواع التأمين واعتبر كل عمليةق ت من K/2 10والمشرع الجزائري في المادة 

 يKرى عKدم منطقيKKة[17(]52)تأمين تتم في شKكل مقاولKKة عملا تجاريKا،لكن جKانب من الفقه
تفسKKير الفقKKرة على أنهKKا تضKKفي الطKKابع التجKKاري على كKKل عمليKKة تKKأمين تتم على شKKكل
مشKKروع،فيوجKKد أنKKواع من التKKأمين ليس الهKKدف من ورائهKKا تحقيKKق الKKربح على غKKرار التKKأمين
التعاوني والذي يتم في شكل تعاضدية اجتماعية على شكل جمعيKKة، وتبعKا لKذلك يKرى هKذا

 يعKKد نصKKا عامKKا،واعتبKKار الأحكKKام المتعلقKKة بالتعاضKKدية10الجKKانب من الفقKKه أن نص الفقKKرة 
الاجتماعية أحكاما خاصة،ومن البديهي أن الخاص يقيد العام،ومن ثم يجب التمييز بين مقاولة
التKأمين العKادي الKتي تقKوم بأعمKال تجاريKة،وبين التعاضKدية الاجتماعيKة الKتي تقKوم بأعمKال

مدنية.
 من قKKانون2وهو الرأي الذي نؤيده بدورنا استنادا إلى تعريف المشKKرع للتعاضKKدية في المKKادة 

من أنKKه:).... شKKخص معنKKوي يخضKKع[33(]53) المتعلKKق بالتعاضKKديات الاجتماعيةKK-02 15رقم 
للقانون الخاص،ذات غرض غير مربح، تسير بموجب أحكام هذا القانون وقانونها الأساسي(.

   

دليل شركات التأمين في الجزائر
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-مقاولة استغلال المخازن العمومية9

لمخازن أو المستودعات العمومية هي محلات واسعة معدة لإيداع السلع نظير أجر بمقتضKKىا
سندات التخزين التي تمثل السلع المودعة،إذ تقوم مقاولة المخازن باستلام السKKلع والحفKKاظ
عليها لحساب المKودع أو لمن تKؤول إليKه ملكيKة السKلعة أو حيازتهKا ويمكن بيKع أو رهن هKذه

.[34(]54)البضائع دون حاجة لنقلها وذلك من خلال تظهير سند الإيداع
وتعد مقاولة المخKKازن العموميKKة عملا تجاريKKا،ويKKبرر البعض تجاريتهKKا بأنهKKا غالبKKا مKKا يلحKKق بهKKا
محلات لبيع البضائع بالمزاد العلKني عنKد عKدم سKحبها من أصKحابها، غKير أنKKه يKرد على هKذا
الرأي بKأن الKبيع بKالمزاد العلKني ليس إلا عملا تابعKا للنشKاط الرئيسKي لهKذه المخKازن الKذي
يتمثKKل في الوديعKKة بKKأجر والحقيقKKةK أن هKKذه المقاولKKة ترجKKع تجاريتهKKا الى كونهKKا من النظم
الأساسية في التجارة في العصر الحديث، فضلا عن ان المشرع قKKد فصKKل في طبيعتهKKا بنص

.ق ت من 11 / 2المادة 

   

   

-مقاولة بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة10
: بالتجزئة

يقصKKد بمقاولKKة الKKبيع بKKالمزاد العلKKني المحلات والأمKKاكن المعKKدة لKKبيع المنقKKولات أو البضKKائع
والKKتي تعمKKل على بيKKع الأمKKوال[35(]55)المملوكKKة للغKKير عن طريKKق الKKبيع بKKالمزاد العلKKني،

المنقولKKة بالجملKKة إذا كKKانت جديKKدة وبالتجزئKKة إذا كKKانت مسKKتعملة لمن يرسKKو عليKKه المKKزاد
بتقديمه لأعلى ثمن ويتلقى الوسيط عادة أجر يتمثل في نسبة مئويKKة من ثمن الKKبيع، تقKKوم
هذه المقاولات بأعمال الوساطة بالبيع لحساب الشركات أو الأفراد ويعد عملها تجاريKKا بنص م

.ق تمن 12 / 2
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: قاولات بيع أو شراء أو إعادة بيع السفن للملاحة البحريةم-11

 أن كKل الأعمKال المتعلقKKة بصKKنع أو بيKKعق ت 15/02اعتبر المشرع الجزائKKري في المKادة 
وإعادة بيع السفن البحرية عملا تجاريا بحسب الموضوع إذا تم في شكل مقاولKKة، مKKع العلم
أن مثل هذه الأعمال لا يمكن أن يتم إلا في شكل مشروع كونه يتطلب خبرات فنية لا تتوافر
K،ةKتمرة ومنتظمKورة مسKل بصKوم على العمKKتي تقKKة الKروعات المتخصصKادة إلا في المشKع
وتضارب على عمل العمال والمهندسين وسKKائر الفنKKيين،وعمKKل صKKاحب المصKKنع أو المتعهKKد
بالصنع يكKKون عملKKه دائمKKا تجاريKا سKKواء اقتصKKر عملKKه على تقKKديم خبرتKKه الفنيKKة عن طريKق
الفنيينK والعمال الذين يستخدمهم في بناء السفينة،أو قدم إلى جانب ذلKKك المKKواد والأدوات

.[5(]56)اللازمة للبناء

   

مقاولة صناعة السفن
   

-تمرين:نشاط موضعي 

 -K..............................أخد مصنع الجلود،جلود الأضحية عمل

- يعد الصياد تاجرا متى .................................

- تقسيم الشقة إلى غرف وكراؤها للطلبة الأجانب عمل .............................
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K............................... يتحول مربي الأبقار إلى تاجر متى -

K..................... كراء مراب مسكنك الخاص عمل -

 رابعا- الأعمال التجارية بالتبعية

الأعمال التجاريKKة بالتبعيKKة هي أعمKKال مدنيKKة في الأصKKل وتكتسKKب الصKKفة التجاريKKة بسKKبب
صدورها من تاجر ولحاجات تجارته،وبالتالي معيار التجارية هنا هو معيار شخصي يسKKتمد من

صفة القائم بها وهو التاجر بصرف النظر عن طبيعتها الذاتية،
 شخصية وليست تبعية موضوعية.Kق ت من 4والتبعية الواردة في المادة 

إذن تحليل هذه المادة يستلزم مناقشة شروط اعتبار العمKKل تجاريKKا بالتبعيKKة،ثم عKKرض بعض
تطبيقات هذه الأعمال.

أ-شروط العمل التجاري بالتبعية 

 شKKرطان أساسKKيان لاعتبKKار العمKKل تجاريKKا بالتبعيKKة،همKKا: صKKفةق ت من 4أوردت المKKادة 
التاجر و أن يتعلق عمله بحماية متجره أو أن ينشا عن التزامات بين التجار.

-صدور العمل عن التاجر1

يجب لاعتبار العمل تجاريا تطبيقا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية أن يكون صادرا من تاجر،و
التاجر هو كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة لKKه،حسKKب

 .ق تالمادة الأولي من 
ولا يشترط أن يكون التاجر الطبيعي مقيKKدا في السKKجل التجKKاري ذلKKك أن القيKKد يثبت فقKKط
وجود صفة التاجر إلا أنه،ليس شرطا لقيامها، إذ يمكن أن تقوم بدون القيد،كما انKKه لا يمكن
للتKKاجر الاسKKتناد لعKKدم تسKKجيله في السKKجل بقصKKد تهربKKه من المسKKؤوليات والواجبKKات

/KK 21الملازمة لهKKذه الصKKفة طبقKKا للمKKادة   لKKذلك تثبت صKKفة التKKاجر بجميKKعق ت، من 2 
الطرق.

وكKKذلك إذا كKKان التKKاجر شخصKKا معنويKKا تKKاجرا إمKKا بشKKكله كالأشKKكال المKKذكورة في القKKانون
أو بموضوعه،فالأصKKل انKKه لا يتحمKKل الشخصKKية المعنويKKة الا من تKKاريخ قيKKده في،التجاري

السجل التجKKاري،غKKير انKKه وقبKKل إتمKKام هKKذا الإجKKراء يكKKون الأشKKخاص الKKذين تعهKKدوا باسKKم
الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد إثبات وجKKود الشKKركة بجميKKع أمKKوالهم،ويسKKري
نفس الحكم حKKتى عنKKد بطلان الشKKركة،أين يجKKوز للغKKير إثبKKات وجKKود الشKKركة بجميKKع

.ق ت من 549 و 545الوسائل،المادتين 

-تعلق العمل بتجارة التاجر أو نشأته عن التزام بين التجار2

لاعتبار العمل تجاريKا بالتبعيKة لا يكفي أن يكKون صKادرا عن تKاجر، بKل يجب أن يرتبKط العمKل
،فإذا انتفى هKKذا الارتبKKاط بقيبنشاطه التجاري أو أن يكون ناشئا عن التزامه مع تاجر آخر

العمل محتفظا بطابعه المدني نظرا لانقطاع الصلة بالتجارة،من ذلك أعمال التKKاجر المتعلقKKة
بحياته الخاصKة و الKتي لا صKلة لهKا بنشKاطه التجKاري على غKرار الKزواج والطلاق والحضKانة

وشراؤه لمسكنه وغيرها من العقود التي فصل القانون في مدنيتها.
لكن في المقابل يوجد للتاجر تصرفات يصعب الحسKم في طبيعتهKا اسKKتنادا لشKKرط حاجKKات
تجارته،فلا بد من الاستناد في هذا الوضع إلى شرط الالتزام بين تاجرين،فKKإذا تملص تصKKرف
التاجر من الشKKرطين كKKان عملKKه مKKدنيا،كKKالفرق بين قKKرض التKKاجر من البنKKك )عمKKل تجKKاري

:التزام بين تاجرين(،و قرض التاجر من الفلاح) التزام مدني مKKا لم يKKأتي في الوقKKائع بالتبعية
أن التاجر استعمله لحاجات تجارته كشراء بضاعة محله أو لترميم هذا المحل(.
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ب- بعض تطبيقات نظرية الأعمال التجارية بالتبعية

إن المجال الرئيسي للأعمال التجارية هو العقKKود لاسKKيما الKKتي فصKKل القKKانون التجKKاري في
،فلا حاجKKةق ت 3طبيعتها التجارية كKKالعقود على المحلات و الشKKركات التجاريKKة المKKادة 

للاستناد هنا إلى نظرية التبعية في التكييف.
أما العقود التي تكون في الأصل مدنيKKة و يتحKKول التصKKرف اسKKتنادا عليهKKا إلى تجKKاري فهي

:كعقد الكفالة،عقد العمل. المعنية بالبحث كتطبيق من تطبيقات نظرية التبعية
 فإن نطاق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية يمكنق ت 04غير أنه استناد إلى نص المادة 

أن يمتد البحث فيه أيضا إلى الالتزامات غير التعاقدية.

-عقد الكفالة1

عقد الكفالة من عقود التبرع باعتبار أن الكفيل يقدم خدمة مجانية للمكفKKول،وتبقى الكفالKKة
: )تعتKKبر كفالKKة الKKدين التجKKاري عملا ق م 651محتفظة بطابعهKKا المKKدني بKKدليل المKKادة 

مدنيا،ولو كان الكفيل تاجرا(.
غير أن الكفالة تكتسب الطابع التجKاري بنفس النص،اذا تعلقت بضKمان أوراق تجاريKة ضKمانا
احتياطيا،أو تعلقت بتظهير هذه الأوراق،كما تتصف بالتجارية كل كفالة صدرت عن بنKKك، كKKأن

ق K/ 14 2يقوم هذا الأخير بكفالة أحد عملائه مقابل عمولة، وذلك استنادا الى نص المادة 
 التي فصلت في تجارية كل عملية مصرفية.ت

كما تعتبر الكفالة عملا تجاريا بالتبعية اذا كان الكفيل تاجرا وباشرها لمصلحة تجارية،كمKKا لKKو
كان الكفيل شريكا للمدين الأصلي،ودفعK الدين عنه للإبقاء على تجارتهما المشKKتركة باتقKKاء
خطر الإفلاس، فالكفالة في هKKذه الحالKKة لا تنطKKوي على نيKKة التKKبرع بKKل يقصKKد الكفيKKل بهKKا

.[36(]57)المحافظة على مصالحه

-عقد العمل2

نكKKون أمKام عقKKد عمKل عنKKدما يتعهKد شKخص لحسKاب و بتوجيKه من[37(]59)حسب الفقه
 (60)ق ع ع من 02 المKKادة  شخص آخر لقاء أجر،كما عرف المشKKرع العامKKل الأخKKير في

بانه: كل شخص يؤدي عملا يدويا أو فكريا مقابل مرتب لحساب شKخص آخKKر، طKKبيعي[42]
أو معنوي عمومي أو خاص،يدعى المستخدم.

من ذلك إبرام التاجر عقد عمKKل لتشKKغيل عمKKال،الKKذي يعتKKبر عملا مKKدنيا بالنسKKبة لهم ،أمKKا
بالنسبة لرب العمل التاجر فعقد العمل تجKKاري بالنسKKبة لKKه،لان التKKاجر يسKKتغل العمKKال في

،فالمصنع أو المركز التجاري أو الشKKركة لا يقKKوم[3(]61)تجارته للمضاربة بغرض تحقيق الربح
و لا يسKKتمر ولا ينجح نشKKاطها التجKKاري بKKدون عمKKال،وكلمKKا زاد حجم نشKKاط المشKKروع

التجاري،كلما كان التاجر بحاجة إلى زيادة في عماله.

-التزامات التاجر غير التعاقدية3

تعتبر أعمالا تجارية الالتزامات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية التي تحدث بسKKبب مزاولKKة
النشاط التجاري،من ذلك التزام التاجر بالتعويض عن العمل غKKير المشKKروع الKKذي يصKدر منKKه
بمناسبة نشاطه التجاري، كالتعويض عن أعمال المنافسة غير المشKKروعة، بسKKبب تقليKKده
علامة تجارية أو تزوير براءة اختراع، وكKذا التزامKه بKالتعويض عن الأضKKرار الKKتي يتسKبب فيهKا
عماله ومستخدميه أثناء تأديتهم لعملهم،أو الأضرار الناجمة عن استخدام أشياء مملوكة له

.[17(]62)في تجارته
كما تلحق الصفة التجارية بالتبعية بKKالتزام التKKاجر الKKذي يتحمKKل بمناسKKبة مزاولتKKه لنشKKاطه
التجاري ويكن مصدره الفضالة أو الإثراء بلا سبب أو الدفع غير المستحق، شKKريطة أن تكKKون
هناك صلة بين هذا الإثراء وبين نشاط التاجر التجKاري، كالتزامKه بKرد الزائKد عن مKا دفKع لKه،

.[36(]63)والتزامه كناقل بأن يرد للشاحن ما قد دفعه زيادة عن الأجرة الأصلية للنقل
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خامسا-الأعمال المختلطة

العمل المختلط هو تعامل التاجر مع المدني كالقرض الذي يعقده التاجر لحاجKKات تجارتKKه مKKع
المزارع،فالعمل تجاري بالنسKبة للتKاجر ويظKKل مKدنيا للمKKزارع. او كشKKراء المسKKتهلك لمKKواده

الغذائية من البقال،والعبرة هنا بالعمل وبصفة التاجر.
كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يلزم وقوع العمل بين تاجر وغير تاجر لكي يعتبر العمل مختلطKKا،
إذ العبرة في هذا الشأن بطبيعة العمل بالنسبة إلى كل من طرفيه بغض النظر عن صKKفتهما

.[18(]64)أو حرفتهما
/39وقد أورد المشرع الجزائري تطبيقا للمKKواد المختلطKKة جKKاء في نص المKKادة  ق ا م إمن 1 

.في مواد الدعاوى المختلطة،ترفع الدعوى امام الجهة مقر الأموال:
ففي حالة الKKنزاع بين الطKKرفين التKKاجر والمKدني يثKKور التسKKاؤل حKKول العناصKKر الموضKKحة في

الجدول التالي:
   

   

-تمرين:نشاط موضعي

 من القانون التجاري موضوعي )نعم أم لا( 4معيار التبعية في المادة 

يثور الاختلاط في عملية اقتراض التاجر مالا من صهره الذي يقرض الناس بالفائدة
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III-نظرية التاجر III
   

   

  
   

   
   
   

  

 هو: )كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملاق تالتاجر كما عرفته المادة الأولي من 
تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له،ما لم يقض القانون بخلاف ذلك(.

تظهر من نص هذه المادة شروط اكتساب صفة التاجر،هKKذه الصKKفة الKKتي تحملKKه مجموعKKة
من الالتزامات.

   
   

أولا- شروط اكتساب صفة التاجر

متهن التجارة،وان يتمتع بالأهلية التجاريةيحتى يكتسب الشخص صفة التاجر يجب أن 

أ-امتهان التجارة

ن يعتاد الشخص ممارسة عمل تجاري عارض لا يعني أنه تاجر إلا إذا كان القصد من عملKKهأ
أن يكون سببا رئيسيا للاسترزاق،فالاعتيادK ليس امتهانKKا وتبقى المسKKألة موضKKوعية تخضKKع

.[39(]65)لتقدير القاضي ويجري إثباتها بكافة طرق الإثبات
ويجب أن يعمKKل التKKاجر لحسKKابه الخKKاص بمعKKنى أن يكKKون سKKيد مهنتKKه وان يكKKون عملKKه
مشروعا،لان التجارة تقوم على الائتمان.ولا تنتهي صفته إلا بالاعتزال،الوفاة أو بهلاك أمKKوال
التKKاجر .كمKKا أن صKKفة التKKاجر لا تنتقKKل إلى الورثKKة،وان مKKارس هKKؤلاء التجKKارة فعلى أسKKاس

الامتهان وليس على أساس الإرث.
ذلKKKKك أن الشKKKKركاء في الشKKKKركات التجاريKKKKة المKKKKذكورة في القKKKKانون التجKKKKاري)شKKKKركة
التضKKامن،المسKKاهمة، التوصKKية بالأسKKهم،التوصKKية البسKKيطة،الشKKركة ذات المسKKؤولية
المحدودة وشركة المحاصة،التجمعKKات،شKKركة المسKKاهمة البسKKيطة(،كلهمK تجKKار لأن هKKذه

. ويعملKKKKKون للمصKKKKKلحةق ت من 3الشKKKKKركات تجاريKKKKKة بحسKKKKKب الشKKKKKكل المKKKKKادة 
الجماعية"مصلحة الشركة"وليس لحسابهم الخاص،ولكن يبقى الشريك في الشKKركة سKKيد

مهنته، لانه يملك قرار الاستمرار في الشركة أو الانسحاب منها.

ب- الأهلية التجارية

إذا لم تثبت للشKخص أهليKة التجKارة،فلا يكتسKKب صKKفة التKاجر مهمKا كKان امتهانKه للأعمKال
التجارية.

ونميز في هذا الإطار  أهلية الشخص المعنوي أو الاعتباري الذي تكون لKKه في الحKKدود الKKتي
يعينها عقد إنشائه او التي يقررها القانون،فهي أهلية محددة بالغرض الذي أنشئ من اجلKKه

.ق م من 50المادة 
ق من 40 سنة كاملة المKKادة 19أما أهلية الشخص الطبيعي،فمضمونها أن يبلغ سن الرشد 

 من44،وان لا تصب أهليته بعKKارض من عKKوارض الأهليKKة)الجنKKون،السKKفهK والعتKKه( المKادة م
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نفس القانون.
وتثور تحت هذا الفرع حالات خاصة نعرضها تباعا في النقاط الموالية.

-التاجر الأجنبي1

سري على حالKة التKاجر الأجنKبي كشKخص طKبيعي المدنيKة وأهليتKه قKانون الدولKة الKتيي
ينتمي إليهKKا بجنسKKيته،غKKير انKKه إذا عقKKد هKKذا الأجنKKبي القاصKKر تصKKرفات ماليKKة في الجزائKKر
وانتجت آثارهKKا فيهKKا،وكKKان نقص أهليتKKه يرجKKع إلى سKKبب فيKKه خفKKاء لا يسKKهل تبينKKه على

.ق م 1/ 10الطرف الآخر،فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته وفي صحة المعاملة،المادة 
أما الأشخاص الاعتباريKKة من شKKركات وجمعيKKات ومؤسسKKات وغيرهKKا،يسKKري على نظامهKKا
القانوني قانون الدولة الKKتي يوجKKد فيهKKا مقرهKKا الاجتمKKاعي الرئيسKKي والفعلي.غKKير انKKه إذا
مارسKKKت الأشKKKخاص الاعتباريKKKة الأجنبيKKKة نشKKKاطا في الجزائKKKر،فإنهKKKا تخضKKKع للقKKKانون

.ق م الفقرتين الثانية والثالثة 10الجزائري،المادة 

-القاصر المرشد2

 سKنة18:)لا يجوز للقاصر المرشد،ذكرا أو أنKثى،البKالغ من العمKر ق ت من 5طبقا للمادة 
كاملة والذي يريد مزالة التجارة أن يبKدأ في العمليKات التجاريKة،كمKا لا يمكن اعتبKاره راشKدا

بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية:
- إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق
عليه من المحكمKة،فيمKKا إذا كKان والKده متوفيKKا أو غائبKKا أو سKKقطت عنKKه سKلطته الأبويKKة أو

استحال عليه مباشرتها أو في حالة انعدام الأب و الأم.
- ويجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري(.

ويجوز للقاصر المرشد أن يرتب التزاما كالإيجاز أو رهنKKا على عقارتKKه.غKKير أنKKه لا يجKKوز لKKه أن
يتصرف في عقارته -عن طريق البيع مثلا- سواء كان ذلك اختياريا أو إجباريا إلا باتباع أشKKكال

.ق ت 6الإجراءات المتعلقة ببيع أموال القصر أو عديمي الأهلية. وهي أحكام المادة 

-الزوجينـ3

تلتزم المKرأة المتزوجKة او العازبKة التKاجرة كاملKة الأهليKة بالأعمKال الKتي تقKوم بهKا لحاجKات
تجارتها.ويكون للعقود بعوض التي تتصرف في أموالها الشخصية لحاجات تجارتهKKا كامKKل الأثKKر

.ق ت 8بالنسبة للغير ،المادة 
غير انه لا يعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجه،كما لا يعتKKبر

 .كKبيع الزوجKةق ت 7تاجرا إلا إذا كKان يمKارس نشKاطا تجاريKا منفصKلا عن زوجKه المKادة 
بالتجزئة للبضاعة التابعة لتجارة زوجهKا فهي ليسKت في هKذه الحالKة تKاجرة بKل عاملKة في

تصريف بضاعة زوجها،وكذلك عمل الزوج في تجارة زوجته لا يكسبه صفة التاجر.

-الممنوعون من التجارة4

يمنع الموظف العمومي من ممارسة التجارة بالموازاة مع وظيفته إلا إذا استقال كليا او مؤقتا
منها.أما العامل الأجير الناشط في القطاع الاقتصادي فيمكنه ممارسة التجKKارة بKKالموازاة مKKع

: عمله في مؤسسته.وفق الإجراءات التالية
- بالنسبة للموظف:

يمكن للموظف ممارسة التجKKارة عن طريKKق إنشKKاء مؤسسKKة بالشKKروط الKKواردة في القKKانون
:  كالتالي[40(]66)الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم 

- للموظف الحق في عطلة مرة واحدة خلال مساره المهني بطلبه المبرر،وتكون العطلة غKKير
 اشKKهر وهKذا لإنشKاء6مدفوعKة المKرتب،لمKدة سKنة واحKدة قابلKة للتمديKد كاسKتثناء لمKدة 

.ق ا وع 1 مكرر 206 مكرر و 206مؤسسة، المادتين 
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- تفصKKل إدارة الموظKKف في طلبKKه في أجKKل أقصKKاه شKKهر واحKKد من تKKاريخ إيKKداع الطلب: إمKKا
 اشهر على الأكثر .واقتضKKاء رفضKKه للضKKرورة القصKKوى للمصKKلحة3بقبوله فورا،أوK تأجيله لمدة 

.ق ا وع 2 مكرر 206براي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ،طبقا للمادة 
- إذا قبKKل طلب الموظKKف يوقKKف مؤقتKKا عن عملKKه،كمKKا يجKKري إيقKKاف مرتبKKه، والحKKق في
الأقدمية،في الترقية،في الدرجات في الرتبة وكذا في التقاعد. مع بقاء استفادته من تغطية

.ق ا و ع 3 مكرر 206الضمان الاجتماعي. المادة 
- يستفيد الموظف المقبول طلبه بانشاء مؤسسة من إعانات الأجهKKزة العموميKKة لإحKKداث أو

.ق ا و ع 4 مكرر 206توسيع النشاط المادة 
- تنتهي علاقة الموظف بوظيفته بانتهاء عطلته لإنجاز مشKKروعه،أو إذا لم يقKKدم طلب إعKKادة

 و مكرر5 مكرر 206إدماجه في رتبته الأصلية في أجل شهر واحد قبل انقضاء العطلة المادة 
.ق ا و ع 1 الفقرة 6

- يدمج الموظف بقوة القانون ولو كKان زائKدا عن العKدد،ويحتفKظ عنKد إعKادة إدماجKه بحقوقKه
.ق ا و ع 2 مكرر الفقرة 206التي اكتسبها عند تاريخ إحالته على العطلة.المادة 

- أما بالنسبة للعامل للأجير:
يقصد بالأحكKKام أدنKKاه العمKKال الأجKKراء الناشKKطين في القطKKاع الاقتصKKادي، المسKKتفيدون من

 الذي يحدد شروط وكيفيات اسKKتفادة العامKKل من الحKKق[41(]67)أحكام المرسوم التنفيذي 
56في عطلة أو اللجوء الى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة،تطبيقا لأحكKام المKواد 

.(68)[42]ق ع ع 6 مكرر 56مكرر إلى 
 من المرسوم تكون مدة العمKKل بKKالتوقيت الجKKزئي أو العطلKKة غKKير المدفوعKKة2فطبقا للمادة 

 من نفس المرسKKوم أن العامKKل يسKKتفيد من هKKذا الحKKق3الأجر لسنة واحدة.وتضيف المادة 
مرة واحدة في مساره المهني وبشروط هي:

*تشغيله فعليا بعقد لمدة غير محددة،
 سنة،55*أن يقل سنه عن 

*أن لا تقل أقدميته المهنية عن ثلاث سنوات.
* أن يحترم العامل قواعد المنافسة في مواجهة مؤسسته.

مع ملاحظة بالنسبة لشرط احترام قواعد المنافسة،يمكن ان يتملص العامل منKKه بالحصKKول
(]69) من قKKانون العلامKKات16على ترخيص من مؤسسته بالنشاط بعلامتها التجارية،المKKادة 

43].

-تمرين :نشاط موضعي

 عاملا في تجارة زوجتهجيعد الزو

إذا حاز سجلا تجاريا

إذا شاركها في تجارتها

إذا باع الثياب التي تخيطها

نظرية التاجر

37



  -تمرين :نشاط موضعي

رغم تعديل قانون الوظيفة العمومية مازال الموظف ممنوعا من الجمع بين وظيفته و تجارته)نعم أم لا(

 مازال العامل الأجير ممنوعا من الجمع بين عمله و تجارته352-22رغم المرسوم التنفيذي رقم 

التزامات التاجر-  ثانيا

يلتزم التاجر بمسك الدفاتر التجارية،القيKKد في السKجل التجKاري،مKع دفKع الضKKرائب على
الأرباح،و تجنب الممارسات المنافية للمنافسة.

أ-الالتزام بمسك الدفاتر التجارية

الKKدفتر وسKKيلة يقيKKد فيهKKا التKKاجر عملياتKKه التجاريKKة من إيKKرادات ومصKKروفات و حقوقKKه
.ق ت من 18 إلى 9والتزاماته،وقد خصص المشرع لتنظيمها المواد من 

وللدفتر أهمية في مسكه لأجهزة الدولة كالضرائب والخزينة العمومية ولKKدائني التKKاجر من
حيث معرفة مركزه المالي.

وأهمية للتاجر كأداة إثبات في منازعاته،تحKKول دون فKKرض الضKKرائب الجزافيKKة عليKKه،وكKKأداة
لطلب الصلح الواقي للنجاة من الإفلاس التجKKريمي)التقصKKيري أو التدليسKKي(مKKتى كKKانت

.[18(]70)منتظمة
ويلزم بمسك الدفاتر كل تاجر طبيعي أو معنوي، ولا يشترط أن يعKKرف التKKاجر الكتابKKة أو أن

 لم تشترط كتابة الدفتر بخKKطق ت 9يحتج بعدم معرفتها لعدم مسك الدفاتر لأن المادة 
اليد.

   

دفتر تجاري
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-أنواع الدفاتر التجارية1

تتفرع الدفاتر التجارية إلى إجبارية نظمها القانون التجKKاري.واختياريKKة شKKاعت في الأوسKKاط
التجارية وتعرض لها الفقه بالدراسة.

- الدفاتر الإجبارية:
 هي: دفتر اليومية ،ودفتر الجرد .ق ت11و 10، 9حسب المواد 
*فتر اليومية:

يسKKجل التKKاجر في هKKذا الKKدفتر عملياتKKه اليوميKKة،بيعKKا،شKKراء،إقراضKKا،او قبضKKا او اسKKتلام
البضائع.ولا يلKزم التKاجر بتسKجل مصKروفاته الشخصKية لأنهKا تمس بحياتKه الخاصKة.ويمكن

للتاجر أن يستعين بأكثر من دفتر يومية لكثرة وتنوع العمليات.
*دفتر الجرد:

يمسك التاجر دفتر الجرد مرة على الأقل كKKل سKKنة لبيKKان مركKKزه المKKالي، بتسKKجل جميKKع
عناصر مشروعه التجاري من أموال ثابتة ومنقولة وحقوقK لدى الغير وما عليه من ديون.

- الدفاتر الاختيارية:
لا يلKKزم القKKانون التKKاجر بمسKKك هKKذه الKKدفاتر ،ولكن عKKرفت من خلال اعتيKKاد التجKKار على

،وهي:[3(]71)استعمالها فتلقفها الفقه بالتعريف
*دفتر المسودة:

 يتضمن هذا الدفتر التسجيل الفوري للعمليات اليومية،على أن ينظمها في دفتر اليومية.
*دفتر الصندوق:

(،فيتمكنLa caisse يستعمل هذا الدفتر لإثبات حركة النقود الصادرة و الواردة للصندوق)
التاجر من التحقق من مقدار النقود الموجودة لديه.

*دفتر المخزن:
 يتضمن هذا الدفتر جردا لما يدخل المخزن وما يخرج منKKه،ويمكسKKه بطبيعKKة الحKKال التجKKار

أصحاب المخازن.
*دفتر الحوالات و الأوراق التجارية:

 يقيKKد فيKKه التKKاجر كKKل الحKKوالات والأوراق التجاريKKة،ووضKKعها المحاسKKبي لاسKKيما مواعيKKد
استحقاقها.

*دفتر المستندات و المراسلات:
 يكKKون هKذا الKKدفتر على شKكل حافظKKة للمسKKتندات والوثKائق لاسKKتعمالها في المنازعKKات

 كالفواتير والبرقيات.ق ت 30كدليل إثبات بحكم حرية الإثبات في المادة التجارية المادة 
ترقم الدفاتر وتؤرخ بدون بياض أو تغيير أو حشKKو أو شKKطب، ويوقKKع عليهKKا قاضKKي المحكمKKة

.ق ت11التي تتبع لها المقاولة حسب الاختصاص الإقليمي،المادة 
،ولKه أنق ت 12 سKنوات المKادة 10ويلتزم التKاجر بالاحتفKاظ بKدفاتره ومراسKلاته لمKدة 

يعدمها بانتهاء هذه المدة.

-دور الدفاتر التجارية في الإثبات2

للدفاتر حجية سواء لصالح التاجر أو ضده،وفق الحالات التالية:
أ-ادعاء الغير ضد التاجر:

خروجKKا عن قاعKKدة لا يجKKوز للشKKخص وضKKع دليKKل لنفسKKه،يمكن الرجKKوع على التKKاجر بKKدفتره 
.ق م من 2 / 330المنتظم بشرط ان لا يجزئ الدليل وان لا يستبعد ما يناقض دعواه المادة 
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ب- ادعاء التاجر ضد الغير:
:  تثار تحت هذا العنوان حالتين

- إذا كان الخصم تاجرا:
،وهي:ق ت من 13الرجوع إلى الدفاتر بشروط المادة 

- أن يكون النزاع بين تاجرين.
 أن يتعلق بعمل تجاري.-

- أن يكون الدفتر منتظما،أما الدفتر غير المنتظم فلا يقبل كKKدليل من التKKاجر بKKل يكKKون حجKKة
عليه.

- إذا كان الخصم غير تاجر:
الأصل أن لا حجة لها فالخصم لا يملك دفاتر تجاريKKة من اجKKل مقابلKKة القيKKود، غKKير انKKه يمكن

،وهي:ق م 1 /330 والمادة ق ت من 18للقاضي الاستناد إليها بشروط المادة 
- أن يكون محل الالتزام توريدات.
 دج.100.000- أن لا تتجاوز قيمة البضائع 

- الاعتداد بالدفتر المنتظم في الإثبات مع تكملته باليمين المتممة وهي أمز جوازي للقاضي
لا للخصوم،الذين لا يجوز لهم طلب توجيهه أو أن يوجهوه.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة عموما مخيرة في طلب أو عKKدم طلب الKKدفاتر للاطلاع،ويجKKوز
للقاضي توجيه إنابة قضائية للمحكمة التي توجد بإقليمها الدفاتر بتعKKيين قKKاض يطلKKع عليهKKا

.ق ت 17ويحرر محضرا بها ويرسله لمحكمة الدعوى المادة 

-طرق الرجوع إلى الدفاتر التجارية3

رجع القاضي إلى الدفاتر التجارية بطريقتينK حسب القانون التجاري هما:ي
طريقة التقديم:أ- 
تامر بها المحكمة دون ضرورة أن يتخلى التاجر عن دفاتره حتى لا تتسKKرب أسKKراره فيكفي 

.ق ت16مجرد العرض في الجلسة المادة 
ب- طريقة الاطلاع:

تامر المحكمة بتخلي التاجر عن دفاتره لخصمه ليستخرج الدليل المؤيKKد لKKدعواه ضKKد التKKاجر
،وهي:ق ت15في حالات محددة على سبيل الحصر في المادة 

- قضايا الميراث: أين يطلب الورثة أمام القضاء من المKKورث المسKKتولي على الKKدفاتر التخلي
عنها لمصلحتهم.

- قسمة الشركة: لمعرفة الشريك نصيبه من تصفية الشركة يطلب دفاترها.
- إفلاس التاجر: اطلاع وكيل التفليسةK دون الدائنين،إلا إذا عينوا مراقKKبين للتفليسKKةK المKKادة

.ق ت 241

-جزاءات عدم مسك الدفاتر التجارية4

: تتفرع جزاءات التاجر عن عدم مسكه للدفاتر التجارية إلى
أ-الجزاءات المدنية:

ق 14يحرم التاجر بعدم مسكه للدفاتر التجارية منها كوسيلة للإثبات أمام القضاء المKKادة  
،كما يتعرض للتقدير الجزافي للضريبة،ويحرم من إجراءات التسوية القضKKائية في حالKKةت

.ق ت 4 / 226إفلاسه لعدم بيان مركزه المالي المادة 
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ب-  العقوبات الجزائية:
يعاقب التاجر بجريمة الإفلاس بالتقصير إذا توقف عن الدفع مع عدم مسك الKKدفاتر التجاريKKة

.ق ت  370 سنوات المادة 5او عدم انتظامها،بالحبس من شهرين إلى 
ويعاقب بجريمة الإفلاس بالتدليس إذا توقف عن الدفع مع إخفاءه لحساباته كلهKKا او بعضKKها

 سنوات والحرمان من حق5حتى ولو كانت دفاتره التجارية منتظمة،بالحبس من سنة إلى 
 سنوات على الأكثر طبقKKا للمKKادة5أو أكثر من الحقوق الوطنية لمدة سنة على الأقل إلى 

.ق ت 383

ب-الالتزام بالقيد في السجل التجاري

السجل التجاري عقد رسمي يسلم بصفة شخصية للتاجر كشخص طبيعي أو معنKKوي،فلا
:[44(]72) من قKKانون السKKجل التجKKاري19يمكن التنازل عليه أو كرائه للغير، بKKدليل المKKادة 

)التسKKجيل في السKKجل التجKKاري عقKKد رسKKمي يثبت كامKKل الأهليKKة القانونيKKة لممارسKKة
التجارة ويترتب عليه الإشهار القانوني الإجباري(.

وأهمية مسكه تتمثل في:بعث الثقة والاطمئنان لدى المتعاملين مع التاجر لمعرفة مركKKزه
المالي ودعم الائتمان التجاري،كما انه آداة للشهر القانوني لمركKز التKاجر المKالي وعناصKر

.[5(]73)تجارته
وقد أوكل المشرع السجل لجهة إدارية هي: المركKز الوطKKني للسKKجل التجKاري وملحقاتKKه

 من8 إلى 2المحلية بإشراف القضاء ومراقبته وفصله في المنازعات الخاصة بها المواد من 
.[44(]74)قانون السجل التجاري

   

-الملزمون بالقيد في السجل التجاري1

 من المرسوم التنفيKKذي المتعلKKق بشKKروط القيKKد04 ،و المادة ق ت 20 و 19طبقا للمواد 
:[45(]75)في السجل التجاري

يخضع للقيد مع مراعاة الموانع :
- كل تاجر،شخص طبيعي او معنوي،

- كل مؤسسة تجارية مقرهKKا في الخKKارج وتفتح في الجزائKKر وكالKKة أو فرعKKا أو أي مؤسسKKة
اخرى،

- كل ممثليه تجارية أو وكالKKة تابعKKة للKKدول او الجماعKKات او المؤسسKKات العموميKKة الأجنبيKKة
التي تمارس نشاطها على التراب الوطني،
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- كل مستأجر مسير محلا تجاريا،
- كل شخص معنوي تجاري بشكله او بموضوعه التجاري،مقره في الجزائر أو يفتح وكالKKة

أو فرعا او مؤسسة اخرى،
- كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاطا يخضع قانونKKا للقيKKد في السKKجل التجKKاري

كالحرفي.
 من القKKانون المتعلKKق بشKKروط ممارسKKة الأنشKKطة التجاريKKة المعKKدل06وأضKKافت المKKادة 

:يجب على كKKل مؤسسKKة تمKKارس نشKKاطها بKKالجزائر،باسKKم شKKركة[46(]76)والمتمم 
تجارية يكون مقرها بالخارج، التسجيل في السجل التجاري.

،وهي:شروط القيد في السجل التجاريإذن استنادا إلى هذه النصوص نستشف 
- أن يكون الشخص تاجرا سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا.

 من قKKانون13- إلا يكون التاجر موضوع أي تدابير تمنعه من ممارسة نشاطه: طبقا للمادة 
 من قKKانون9السجل التجاري كممارسة مهنة حKKرة )المحKKامي والطKKبيب(.أو طبقKKا للمKKادة 

ممارسة الأنشطة التجارية،بان:لا يجوز لأي شخص خاضKKع لنظKKام خKKاص على حالKKة تنKاف
مع ترتيب الأعمال الصادرة عنهم كKKل آثارهKKا القانونيKKة اتجKKاه الغKKير حسKKن النيKKة دون حKKق

الدفع بالتنافي كالموظف.
أما الشخص المعنوي فيحظر عليKه الاتجKار في موضKوع يKدخل في نشKاط الدولKة أو يتخKذ

شكلا يحظره القانون.
كما يمنع من ممارسة الأنشطة التجارية الأشخاص المحكKKوم عليهم لارتكKKابهم جنايKKات

 من قانون ممارسة الأنشطة التجارية.8أو جنح المادة 
-ممارسة النشاط التجاري على التراب الوطني:

لا يسجل الشخص الطبيعي حتى يكون له محل تجKKاري سKKواء كKKان رئيسKKيا أو فرعيKKا. أمKKا
الأشخاص المعنويKKة فيشKKترط قيKKدها حKKتى لKKو كKKان لهKKا مجKKرد مكتب او فKKرع او وكالKKة في
الجزائر :)الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولهKKا نشKKاط في الجزائKKر يعتKKبر

 من قKKانون ممارسKKة النشKKاطات6مركزهKا في نظKKر القKKانون الKداخلي في الجزائKKر( المKKادة 
.ق م من 5 /50التجارية و المادة 

-الجزاءات المدنية لعدم القيد في السجل التجاري2

 يلزم بالقيد كل من يزاول النشاطات التجارية خلال شهرين فKKان لمق ت 22طبقا للمادة 
يقم بذلك تسقط عنه الحقوق الKKتي يتمتKKع بهKKا باعتبKKاره تKKاجرا بينمKKا تبقى مسKKؤولياته عن

هذه الصفة.
كما لا يمكن للتاجر الاحتجاج ببيانات تجارته اتجاه الغير إذا لم يقيKKدها في السKKجل التجKKاري

 أمثلة عن ذلك،هي:ق ت 25 و 24إلا إذا اثبت أن الغير على علم بها،وتثير المادتين 
- الرجوع عن ترشيد التاجر القاصر.

- حكم نهائي بالحجز على التاجر وتعيين متصرف على أمواله أو وصي قضائي.
- حكم نهائي ببطلان شركة التجارية بحلها.

- إنهاء أو إلغاء سلطات كل شخص ذي صفة ملزمة لمسؤوليه تاجر أو شركة.
- صدور قKرار من جمعيKKة عامKة لشKركة مسKKاهمة أو ذات مسKؤولية محKدودة يتضKمن الأمKKر

باتخاذ قرار من الجمعية العامة في حالة خسارة ¾ من راس مال الشركة.

-العقوبات الجزائية لعدم القيد في السجل التجاري3

 كالتالي:[46(]77)نظم هذه العقوبات القانون المتعلق بالممارسات التجارية
- يقوم الأعوان المؤهلون بغلق محل كل شخص طبيعي أو اعتباري يمKKارس نشKKاطا تجاريKKا
قارا دون التسجيل في السجل التجاري إلى غاية تسوية مرتكب الجريمKKة لوضKKعيته. زيKKادة
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 دج،المKKادة100.000 دج إلى 10.000على إجراء الغلق يعاقب مرتكب الجريمKKة بغرامKKة من 
 من نفس القانون.31

- التجKKار الKKذين يمارسKKون أنشKKطة تجاريKKة غKKير قKKارة دون التسKKجيل في السKKجل التجKKاري
 دج. زيKKادة على هKKذه الغرامKKات يجKKوز للأعKKوان الرقابKKة50.000 دج الى 5000بغرامKKة من 

المKKؤهلين بحجKKز سKKلع مKKرتكب الجريمKKة،وعنKKد الاقتضKKاء حجKKز وسKKيلة او وسKKائل النقKKل
 من نفس القانون.32المستعملة،المادة 

- يعاقب كل من يقوم بتقليد أو تزوير مستخرج من السجل التجاري او الوثائق المرتبطKKة
 دج إلى100.000( اشKKKهر إلى سKKKنة و بغرامKKKة من 6بKKKه بعقوبKKKة الحبس من سKKKتة )

 دج.1.000.000
زيادة على هذه العقوبات أيضا ،يأمر القاضKKي تلقائيKKا بغلKKق المحKKل التجKKاري المعKKني، كمKKا

 سKKنوات.5يمكنه أيضا أن يقرر منKKع القKKائم بKKالتزوير من ممارسKKة أي نشKKاط لمKKدة أقصKKاها 
من نفس القانون.34المادة 

-و لا يمكن أن يمارس النشاطات إلا صKKاحب السKKجل التجKKاري يمنKKع منح وكالKKة لممارسKKة
نشKKاط تجKKاري باسKKم صKKاحب السKKجل التجKKاري لشKKخص آخKKر مهمKKا يكن شKKكل هKKذه

الوكالة،باستثناء الزوج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولي.
 دج كل من التاجر5.000.000 دج إلى 1.000.000ويعاقب في غير هذه الحالات بغرامة من 

صاحب السجل التجاري،وعلى المستفيد من الوكالة وعلى الموثق أو أي شخص أخر قKKام
بتحريرهKKKا مKKKع إمكانيKKKة أن يKKKأمر القاضKKKي تلقائيKKKا بشKKKطب السKKKجل التجKKKاري موضKKKوع

. من نفس القانون38الجريمة،المادة 

تمرين :نشاط موضعي-

يجوز للتاجر الرجوع بدفاتره للإثبات في

منازعته حول الإشهار لتجارته مع التلفزيون العمومي

منازعته حول اتفاقية الصيانة مع مطار هواري بومدين

منازعته مع طبيبه الخاص عن خطاه الطبي

-تمرين :نشاط موضعي

 ولكن تدليسه يقع على...................... دفاتره و . ........لتاجر المفلس بالتدليس- ا

K........................ التاجر الفلس بالتقصير ...................دفاتره او لا -

........................- لا يلزم التاجر المقيد في السجل التجاري بتسديد ضرائبه بمجرد

...............................- لا يحتج القاصر المرشد بترشيده إلا إذا 

..........................- لا يلزم التاجر المقيد في السجل التجاري بتسديد ضرائبه بعد 
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IV-نظرية المحل التجاري IV
   

   

  
   

   
   
   

  

 المحل التجاري بكونه: إدارة المشروع التجاري، وهو يتKKألف من[3(]78)يعرف جانب من الفقه
مجمKKوع عناصKKر ماديKة ومعنويKKة مخصصKKة لمزاولKKة التجKارة، وقKKد تسKKمى بKKالمتجر أو المصKKنع
بحسب ما اذا كان مخصصا لمزاولة التجارة بالمعنى الضيق أو لمزاولة الصناعة، ويسمى أيضا

بالمنشأة في تطبيق قوانين الضرائب والعمل.
:"ليس المكKKان الKKذي يباشKKر فيKKه التKKاجر تجارتKKه بKKل بأنKKه[5(]79)ويعرفه جانب آخر من الفقه

مجموعة الأموال المادية والمعنوية التي يستخدمها التاجر في مباشرة مهنته، ويشمل بذلك
البضائع وأثاث المحل وسياراته وآلاته وشهرة اسمه وما يكون لديه من بKKراءة اخKKتراع ومKKا إلى

ذلك مما يستعين به التاجر في مباشرة التجارة".
:" كتلKKة من الأمKKوال المنقولKKة تخصKKص أن المحل التجاري عبKKارة عن[19(]80)و يرى رأي آخر

لممارسKKة مهنKKة تجاريKKة وتتضKKمن بصKKفة أصKKلية بعض مقومKKات معنويKKة، وقKKد تشKKتمل على
مقومات أخرى مادية".

 على عنصر "الاتصKKال بKKالعملاء" واعتKKبروه كافيKKا[47(]81)ولقد اقتصر البعض الآخر من الفقهاء
لتكوين المحل التجاري، ويبررون صحة قولهم أن العناصKKر الأخKKرى للمحKKل التجKKاري ذات طKKابع

عرضي قد توجد وقد لا توجد.
Paulبينما يرى الأسKKتاذ   DidierرKKة من العناصKKتمل على مجموعKKة تشKKدة متكاملKKه وحKKبأن 

.[48(]82)المتصلة بمشروع معين
LE locale"تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يفرق بين مصطلحي القاعدة التجارية

commercial"اريKKل التجKKوالمح "LE  fonds  de  commerce"طلحKKتعمل مصKKو يسKKفه ،
 .ق ت 78المحل التجاري لكن يقصد به العناصر المادية والمعنوية الواردة في المادة 

وقد يسمى المحل التجاري بالمتجر أو المصنع أو العربة المتنقلة لKKبيع الخضKKر أو الخKKردوات أو
الشركة أو المؤسسة بحسب نشاطه.ويعتبر جKKزءا من أمKKوال المؤسسKKة أو المقاولKKة،فهKKو لا
يضم ضمن عناصره:الحقوق والديون والعقارات التي يمكن لتركيبة المؤسسة أن تشملها.

ق م 683المحل التجاري ليس المكان الذي يزاول فيه التاجر تجارته،فالعقار بوصKKف المKKادة 
 وادKKده 524 ليس من عناصره،فلا يستفيد من الحماية بدعاوى الحيازة من المKKا بعKKق وم
،كما لا يخضع لقاعدة عدم انتقال ملكيKKة العقKKار دون اسKKتيفاء إجKKراءات القKKانون وتلKKكام ا

التي تدير مصلحة شهر العقار.
ق ت 02/2على أن المحل التجاري الذي يكون نشاطه شراء العقارات لأجKKل إعKادة بيعهKKا )م 

.فإنه يشمل بين عناصره المادية العقارات اذ تعتبر شبيهة بالبضائع في المحلات التجارية )
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شعار محل لبيع العقارات
   
   
   

أولا-الطبيعة القانونية للمحل التجاري

أثير جدل فقهي كبير بخصوص تحديد الطبيعة القانونية للمحKKل التجKKاري، وبمKKا أن هKKذا الأخKKير
يتكون من عناصر مادية وأخرى معنوية،فقد أثير التساؤل حول ما إذا كانت هذه العناصر تشكل
وحدة كاملة، وتعتبر في مجملها مالا مستقلا عن العناصر الداخلKKة في تكوينKKه، أو تبقى هKKذه
العناصKKر مسKKتقلة ومتمKKيزة عن بعضKKها البعض، لكن الKKرأي في الفقKKه والقضKKاء مسKKتقرK على
اعتبار المحل التجKاري وحKدة واحKدة مسKتقلة عن العناصKر المكونKة لKه، كمKا يعتKبر من قبيKل
المنقولات المعنوية،ومهما يكن من أمر فقد أثير جKKدل فقهي حKKول التكKKييف القKKانوني للمحKKل

التجاري،وبرزت بشأن ذلك هدة نظريات نوضحها في البنود الموالية.

أ- نظرية الذمة المالية المستقلة أو المجموع القانوني

ادى بهذه النظرية مجموعة من الفقهاء الألمان،ومؤدىK هذه النظريKKة اعتبKKار المحKKل التجKKارين
مجموعKKKا قانونيKKKا من الأمKKKوال يشKKKتمل على الحقKKKوق والKKKديون الناشKKKئة عن الاسKKKتغلال
التجارية،فالمحل التجاري وفقا لهذه النظرية عبارة عن ذمة مالية مستقلةK عن الذمKKة الماليKKة
للتاجر،وبذلك تكون قد وضعت حد فاصل بين المحKKل التجKKاري باعتبKKاره ذمKKة تجاريKKة من جهKKة

وبالتالي يستقل دائنو المحل التجاري بالتنفيKKذ[3(]83)والذمة المدنية للتاجر من جهة أخرى،
عليKKه دون أي مزاحمKKة من دائKKني التKKاجر الآخKKرين معKKنى ذلKKك أنKKه في حالKKة إفلاس المحKKل
التجاري لا يكون لدائنيه إلا التنفيذ على ما تضمنه المحل من أموال دون أن يكKKون لهم الحKKق

في التنفيذ على أموال صاحب المحل التجاري الأخرى.
غير أن الأخذ بهذه النظرية يتعارض مع التشريعات التي تقوم على مبدأ وحKKدة الذمKKة الماليKKة
باعتبارها وحدة واحدة تضمن حقوقها جميع التزاماتها، ومن هذه التشريعات القانون الجزائKري

 أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه سواء كKKانت هKKذهق م 188حيث قررت المادة 
الديون مدنية أو تجارية وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كKKان لKKه منهم حKKق

التقدم وفقا لتأمين خاص أو بنص القانون.
كما أن هذه النظرية تتعارض مع كون التنازل عن المحل التجاري يستبعد بقوة القKKانون انتقKKال

[5(]84)الحقوقK والديون الناشئة عن استغلال المحل إلى المتنازل له.

ب- نظرية المجموع الواقعي أو الفعلي

 النقKKد الKKذي وجKKه إلى نظريKKة المجمKKوع القKKانوني ذهب جKKانب من الفقKKه إلى القKKول بKKأنإزاء
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المحل التجاري يعتبر مجموعا واقعيا أو فعليا من الأمKوال تKآلفت لتحقيKKق غKKرض مشKKترك هKو
استغلال واستثمار المحل التجاري مع احتفاظ كل عنصر بطبيعته ونظامه القانوني الخاص به،

ممKKا يKKترتب على ذلKKك انKKه يمكن أن يكKKون المحKKل التجKKاري محلا لتصKKرفات قانونيKKة[11(]85)
كالبيع والرهن تختلف أحكامها عن أحكام التصKKرفات الKKتي تKKرد على كKKل عنصKKر من عناصKKره،
فهذه النظرية تفصل بين المحل التجاري ككيان قائم بذاته ومستقل عن العناصر الKKتي تKKدخل

في تكوينه.
 على اعتبKKار أنهKKا تفتقKKر إلى[5(]86)غKKير أن هKKذه النظريKKة لم تسKKلم هي الأخKKرى من النقد

مدلول قانوني محدد،فالمجموع الواقعي أو الفعلي مصطلح غريب عن الحقل القانوني، فهKKذا
الأخير لا يعرف إلا المجموع القانوني الذي يعترف له القانون بالشخصية المعنوية والاسKKتقلال

المالي والمحل التجاري بوجه عام ليس من هذا القبيل.

ج-نظرية الملكية المعنوية

إلى أن تحديد طبيعة المحل التجاري يستلزم بKKداءة[48(]87)يذهب الاتجاه الراجح في الفقه
فصل المحل التجاري كوحدة لها ذاتيتها المستقلة والمتميزة عن مختلف العناصر التي تدخل
في تركيبه، وآية ذلك جواز التصرف في بعض هذه العناصر دون البعض الآخKKر على الKKرغم من
دخولها في تكوين المحل وفضلا عن ذلك فإن المحل التجاري كمجموع تحكمه قواعد تختلKKف
عن القواعد القانونيKKة الKKتي تحكم كKKل عنصKKر من عناصKKره، لKKذلك ينبغي الفصKKل بين المحKKل
التجاري كوحدة وبين عناصره المختلفة وانطلاقا من ذلك يرى أصحاب هـذا الاتجاه أن المحKKل
التجاري عبارة عن نوع من الملكية المعنوية وأن حق التاجر على محله لا يعدو أن يكون حق
ملكية معنوية يرد على أشياء غير مادية كما هو الحال بالنسKKبة للحقKKوق الملكيKKة الصKKناعية

وحقوق الملكية الأدبية والفنية .
وتخول الملكية المعنوية التي للتKKاجر على محلKKه حKKق اسKKتعماله واسKKتغلاله والتصKKرف فيKKه
على نحو منفرد وهو حق ليس محل مزاحمة من أحد ويحتج به في مواجهة الكافKKة ونحميKKه

،وكسائر الملكيKKات غKKير الماديKKة فKKإن ملكيKKة المحKل[2(]88)دعوى المنافسة غير المشروعة
التجاري ترتبط وجودا وعدما باستغلاله، حيث تبقى هKKذه الملكيKKة قائمKKة طالمKKا كKKان المحKKل

التجاري محلا للاستغلال وتزول اذا توقف التاجر عن هذا الاستغلال.

ثانيا-عناصر المحل التجاري

يتكون المحل التجاري من عناصر ذات طبيعة مختلفKKة لازمKKة للاسKKتغلال التجKKاري، تضKKمنتها
، ويتضح من النص أن عناصر المحل التجاري تنقسم إلى قسKمين،عناصKر ق ت78المادة 

مادية على غرار البضائع والمهمات،وعناصر معنوية مثل الحق في العملاء والسمعة التجارية
والعنوان التجاري وحقوق الملكية الصناعية والأدبيKKة والفنيKKة، ويتKKبين من الفقKKرة الثانيKKة من
نفس المادة أن أهم عناصر المحل التجاري تتمثل في عنصري الحق في بالعملاء والسمعة

التجارية،والتي يجب أن لا يخلو منها أي محل تجاري.
أما باقي العناصر فلا يلزم توافرهKا في المحKل التجKاري جميعKا،فقKد لا يحتKوي المحKل على
حقوق ملكية صناعية أو أدبية، ومن المتفق عليه أن العناصKKر الماديKKة ليسKKت أساسKKية في
المحل التجاري، فإدا بيعت البضKKائع وحKKدها فلا يعKKد ذلKKك بيعKKا للمحKKل التجKKاري، وإذا تخلKKف

عنصر البضائع أو المهمات فلا يقلل ذلك من وجود المحل التجاري.
والخلاصKKة أنKKه من النKKادر أن تجتمKKع جميKKع العناصKKر الماديKKة والمعنويKKة في محKKل معين،
وتختلف درجKKة أهميKKة هKذه العناصKKر تبعKا لنKKوع التجKارة،فحKق الإيجKار يعتKKبر أهم عناصKر
المحل إذا كان موضوع النشاط مقهى أو مطعم،لأنK الموقع له أثر كبKKير على المتعKKاملين
مع هذه الأنشطة، وحقوقK الملكيKة الصKناعية قKد تكKون جKوهر المحKل التجKاري إذا كKان

[47(]89)النشاط صناعيا، وهكذا.
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على أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن المحل التجKKاري يعتKKبر وحKKدة قائمKKة بKKذاتها ومسKKتقلة
عن العناصر التي تؤلفه،ويخضع لقواعد تختلف عن التي يخضع لها كل عنصKKر من عناصKKره، إذ

في حالKKة[48(]90)يظل كل عنصر يحتفظ بطبيعته ونظامKKه القKKانوني الخKKاص بKKه، مثKKال ذلKKك:
رهن المحل التجاري فإن قواعد الرهن الخاصة بKKه لا تقتضKKي بانتقKKال حيازتKKه للمKKرتهن،بينمKKا
رهن أحد عناصره على استقلال فإنه يلKKزم انتقKKال حيازتKKه، وكKKذلك فإنKKه إذا اشKKترك أكKKثر من
شخص في ملكية محل تجاري، فإن ملكية الشريك لنصيب فيKKه تنصKKرف إلى جميKKع عناصKKره

سواء المادية أو المعنوية.

أ-العناصر المعنوية

أولت نصKKوص القKKانون التجKKاري أهميKKة لبعض العناصKKر التجاريKKة وجعلتهKKا امتيKKازا للبKKائع اذا لم
يحددها الاتفKKاق وهي عنKKوان المحKل واسKKمه،الحKق في الإيجKKار والعملاء والشKKهرة التجاريKة

.ق ت 96المادة 
ويشKKمل عقKKد رهن المحKKل التجKKاري العنKKوان و الاسKKم التجKKاري،الحKKق في الإيجKKار و الزبKKائن

.ق ت 119والشهرة التجارية المادة 

-عنصر الحق في الزبائن و السمعة التجارية1

يعKKني عنصKKرا الحKKق في الزبKKائن والسKKمعة التجاريKKة فائKKدة المحKKل التجKKاري من حركKKة
التعامل،سواء بصفة اعتيادية أو بصفة عابرة.

ويتميز هذان العنصران عن بKاقي العناصKر بالزاميتهمKا لأنهمKا نتيجKة و هKدف من وراء تجميKع
بقية العناصر.وهما الفائدة الناتجة عن الروابط المحتملة أو الممكنة التي تنشأ مع الزبائن أي

مصلحة التاجر و ليسا حقا.
لذلك لا يجوز الاعتداء على هذان العنصران عمKKدا أو إهمKKالا،فللتKKاجر حKKق حمايتهمKKا بKKدعوى

[7(]91)المنافسة غير المشروعة.
:[49(]92)ويشترط في عنصر الحق بالزبائن،ان تجتمع فيه الشروط التالية

 فالاحتمKKال غKKير كKKاف،لكن قKKد يكKKون للمحKKل زبائنKKه بمجKKردأن يكون العنصر حقيقيا ومؤكدا:-
افتتاحه للثقة في العلامة المعروفة سابقا.

فالعمل داخل محطة المسافرين يثير تساؤل هل الزبائن هم زبائنأن يكون العنصر شخصيا:-
المحل ام زبKKائن المحطKKة؟وهي مسKKالة موضKKوعية يفصKKل فيهKKا القاضKKي.أمKKا عنصKKر الزبKKائن

المشترك كالمحل داخل مركز تجاري،فيقع على مدعي ملكيته عبء إثباته.
 لتمييز عملاء او زبائن التKKاجر عن العملاء المKKدنيين الKKذين يقصKKدونوان يكون العنصر تجاريا:-

شخصية المستغل كالطبيب و المحامي.

-الاسم التجاري المبتكر والعلامة التجارية المميزة2

يجب على كKKل تKKاجر ان يتخKKذ اسKKما لمحلKKه لاعتبKKارات النظKKام العKKام وتنظيمK المنافسKKة بين
التجار،كما انه بيان يتعين عليه قيده في السجل التجاري.

ولا يعتبر الاسم التجاري لصيقا بشخصية التاجر،بل هو حق مالي من مكونات المحل التجاري
،ولا يجKKوز التصKKرف في هKKذا الاسKKم التجKKاري تصKKرفا[43(]93) من قانون العلاماتKK/5 2المادة 

مسKKتقلا عن التصKKرف في المحKKل التجKKاري،كمKKا أن التصKKرف في المحKKل لا يشKKمل اسKKمه
التجKKاري مKKا لم يتفKKق على ذلKKك كتابKKة،وفي هKKذه الحالKKة يجب على من آل إليKKه الاسKKم أن

يضيف إليه بيانا يدل على انتقال الملكية من المالك القديم إلى المالك الجديد.
 من2اما العلامة التجارية فهي البيان المصور او الشكل الفريKKد او اللKKون الممKKيز وفقKKا للمKKادة 

يضعه التاجر على واجهة محله التجKKاري لتميKKيزه عن المحKKال المشKKابهة[43]قانون العلامات،
له،فينجذب العملاء بمجرد النظر إلى شكل العلامة.

 من قKKانون العلامKKات،3ولا يجKKوز الخلKKط بين العلامKKة الممKKيزة للمحKKل و علامKKة الصKKنع المKKادة 
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فالأخيرة تميز المواد المصنوعة أو البضاعة المبيعة.غKKير ان كلا العلامKKتين يجKKوز التصKKرف فيهمKKا
بمعزل عن التصرف في المحل.

 ومKKا بعKKدها من قKKانون26كما تخضع العلامة و الاسم لنفس الأحكام من حيث الحماية،المKKواد 
العلامات.

   

Trademark:  و العلامة التجاريةTrade name: الاسم التجاري
   

-الحق في الإيجار3

الحق في الإيجار هو حق صKKاحب المتجKKر او المصKKنع في الاسKKتمرار في العقKKد كمسKKتأجر و
.ويعد هذا العنصر من اهم العناصر كما لو كKKان المحKKل واقعKKا[48(]94)الانتفاع بالمكان المؤجر

في منطقة اشتهرت ببضاعة معينة،كما أن عنصر الحق في الزبائن يتوقف على موقع المتجر
في تجارة التجزئة.

ق 79ونظرا لأهميته فقد أوجب المشرع أن يتضمنه عقد التنازل عن المحل التجاري المKKادة 
،رغم أن لKKه أحكامKKا خاصKKة في تنظيمKKه؛فللمسKKتأجر الحKKق في التنKKازل عن حقKKه فيت

،ويكون بKاطلا كKل شKرطق ت 172الإيجار)إيجار التسيير( لمشتري المحل التجاري المادة 
.ق ت 200في عقد الإيجار يمنع المستأجر من هذا الحق أو يخضعه لقبول المالك المادة 

/KK/06 KK 02 المKKؤرخ في KK-02 05بينمKKا منKKذ تعKKديل القKKانون التجKKاري بالقKKانون  اصKKبح2005 
المسKKتأجر ملزمKKا بمغKKادرة العين المKKؤجرة بمجKKرد انتهKKاء الأجKKل المحKKدد في عقKKد الإيجKKار
الرسمي دون تنبيه بالإخلاء ودون الحق المسبق في التعويض الاسKKتحقاقي مKKا لم يشKKترط

. ق ت2 مكرر الفقرة 187الأطراف خلاف ذلك المادة 

-ديون وحقوق التاجر المتعلقة بتجارته4

يبقى عقد عمال المحل ساريا رغم التنازل عن المحل التجاري وينتقل بانتقKKال الأخKKير المKKادة
.ق ع ع 74

أما الحقوق المتعلقة بتجارة التاجر كتلك الخاصة بعقود التأمين فيلتزم المالKك الجديKد للمحKل
.[32(]95) من القانون المتعلق بالتأمينات24بأداء أقساط التامين في مواعيدها المادة 
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-اتفاقيات التاجر المتعلقة بتنظيم المنافسة5

تعلق اتفاقيات التاجر المتعلق بتنظيم المنافسة بالمسائل التالية:ت
 فيمنع مشتري المحل التجاري من مزاولة تجارة مماثلKKة،وكKذلك عمKال-شرط عدم المنافسة:

التاجر.ويعد هKذا الشKKرط من مسKKتلزمات عقKد التنKKازل عن المحKKل التجKاري،لان الالKتزام بعKدم
.ق م 109المنافسة ينتقل إلى الخلف الخاص المادة 

يلتزم المورد بان لا يبيع لغير التاجر،والعكس يلتزم التاجر بان لا يشتري-شرط التوزيع الحصري:
[47(]96)من غير هذا المورد،و الشرطين مقيدين من حيث الزمان و المكان.

التي تبرم بين الصناع و التجKKار لتنظيم كميKKة الإنتKKاج أو تصKKريفالاتفاقيات الصناعية و التجارية:-
السلع او الاتفاق حول أسعار البيع.ولا تكون هذه الاتفاقيات صحيحة إلا إذا كKKانت لا تKKرمي إلى

[49(]97)تكريس الاحتكار من اجل رفع الأسعار.

ب-العناصر المادية

 مجموعة من العناصر المادية على سبيل المثال تتمثل في:ق ت 78ذكرت المادة 

البضائع-1

هي الأشياء الذي يرد عليها التعامل، وتشمل جميع أنواع السلع التي يقوم المحKKل بالتعامKKل
بها والتي تختلKKف حسKKب طبيعKKة نشKKاط كKKل محKKل، سKKواء كKKانت في المحKKل أو في المخKKزن
وسKKواء كKKانت مصKKنعة أو مKKواد أوليKKة،ويشKKترط لاعتبKKار هKKذه المنقKKولات من البضKKائع أن تكKKون
مملوكة للتاجر الذي يستغل المحل، والبضائع قد تكKKون عنصKKرا أساسKKيا في المحKKل كمKKا هKKو
الحال في تجارة المواد الغذائية بالتجزئة،وقKKد لا تكKKون عنصKرا في المحKل كمKا هKKو الحKال في

[12(]97)مكاتب السمسرة أو البنوك.
ولما كانت البضائع معدة للبيع وكان مجموعها يتغير من يKKوم لآخKKر بKKل ربمKا من لحظKKة لأخKKرى
فإنه لا يمكن اعتبارها عنصرا دائما للمحل التجاري، بالرغم من أنها تمثل قيمة ينبغي الاعتداد

.ق ت 119بها وهذا ما يفسر أن البضائع لا يشملها رهن المحل التجاري المادة 

-المعدات والآلات2

هي المنقولات الماديKKة الKKتي تسKKتعمل في اسKKتغلال المحKKل التجKKاري دون أن تكKKون معKKدة
للبيع كالآلات الKKتي تسKKتخدم في صKKنع المنتجKKات أو إصKKلاحها والسKKيارات المسKKتخدمة في
النقKل،والأثKKاث،وأدوات القيKKاس والKKوزن والكيKل، وأيضKKا المحروقKات كKالفحم والKKزيت تعتKبر من
المعدات إذا كان الغرض منها تشغيل الآلات،أما إذا كانت مادة أولية لصKKناعة السKKلع أو كKKانت

[49(]98)معدة للبيع فإنها تكون من قبيل البضاعة لا المعدات.
أما بالنسبة للمهمات وهي المنقKKولات الثابتKKة المخصصKKة للاسKKتغلال التجKKاري تصKKبح عقKKارا
بالتخصيص إذا كان صاحبها يمارس التجKارة في عقKKار يملكKKه كمKا لKKو كKان النشKKاط مصKKنعا أو

(]99)مسرحا أو فندقا، والأصل أن العقار بالتخصKKيص يتبKKع حكم العقKKار الKKذي خصKKص لخدمته
،لكن في حالة المحل التجاري فإن المنقولات المخصصة لاستغلال المحل التجاري تبقى[50

محتفظة بصفتها منقولات وتدخل عنصرا في المحل التجاري.
أن الKKدفاتر التجاريKKة[39(]100)كذلك يثار التساؤل بخصوص الدفاتر التجارية؟يرى الرأي الراجح

لا تعتبر من عناصر المحل التجاري لتعلقها بنشاط التاجر أثناء ممارسته لنشKKاطه فهي تثبت
الحقوقK والديون المتعلقة به والتي لا تنتقل إلى المشتري فـي حالة بيع المحل التجKKاري إلا

 سKKنوات،10إذا كان هناك اتفاق بالإضافة إلى ذلك فإن التاجر ملزم بالاحتفKKاظ بKKدفاتره لمKKدة 
غير أنه لابد من توقيع الدفاتر التجارية من طرف البائع والمشKKتري وإجKKراء جKKرد لهKKا عنKKد بيKKع
03المحل التجاري، ولابد أن يسKKمح البKائع للمشKKتري بKKالاطلاع على تلKKك الKدفاتر إلى مKKدة 
03سنوات السابقة للبيع أو على الدفاتر بدون تحديKد مKKتى كKKانت ممسKKوكة لمKدة أقKKل من 

،وذلك حتى يعKKرف المركKKز المKالي للمحKKل التجKKاري الKذي انتقلتق ت 82سنوات المادة 
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ملكيته إليه .

   

معدات محل للمعجنات
   

ثالثا-أهم العقود الواردة على المحل التجاري

ترد على المحKل التجKKاري كمKال معنKKوي منقKKول تصKKرفات تتعلKق ببيعKKه، إيجKاره إيجKار تسKKيير
ورهنه،وهي العقود التي نفصل في شروطها.

:كتقديم المحKKل التجKKاري كحصKKة في بيد أن التعامل التجاري طور عقودا اخرى تتعلق بالمحل
الشركة،عقد فرانشيز الزاوية في المحل التجاري وغيرها من العقود.

أ-عقد بيع المحل التجاري

الأصح أن تنازل التاجر عن محله التجاري ليس بيعا له لأنه إن أراد التاجر فسخ هذا العقد فلن
يعود للحالة الKKتي كKKان عليهKKا،وعمليKKة الKKبيع خطKKيرة على كKKل من المشKKتري و الKKدائنين لان
تقييم المحل كمال معنوي منقKKول صKKعب لتغKKير مجمKKوع رقم الأعمKKال والأربKKاح من سKKنة إلى
اخرى حسب التطور الاقتصادي،ولان المحل قد يكون له أهميKKة كKKبرى في ذمKKة التجKار إذا تم

بيعه خفية عن دائني البائع.
وحتى يحدث عقد بيع المحل آثاره يجب أن تجتمع شروط صحته.

-شروط صحة عقد بيع المحل التجاري1

 من رضKKا ومحKKلالشروط الموضوعيةعقد بيع المحل التجاري كبقية العقود يجب أن تتوفر فيه 
: أن عقKKد الKKبيع عمKKل تجKKاري بحسKKب الشKKكل طبقKKا  مضافا إليهماق م 59وسبب المواد 

.ق ت من 3للمادة 
كما أن بيع المحل التجاري يختلKKف عن بيKKع المنقKKولات لجهKKة ثمنKKه الباهKKظ،لKKذلك فهKKو مقيKKد
بشKKرط الأهليKKة،إذ لا يمكن للقاصKKر التنKKازل عن محلKKه إلا بعKKد الحصKKول على إذن قضKKائي

.[51(]101) من قانون الأسرة88كالمستوجبK في بيع عقاره المادة 
 لعقد بيع المحل التجاري وحتى تقديمه كحصة في الشركة فتتمثل فيالشروط الشكليةأما 

،على أن يتضمن العقد وفقق ت 79الزامية إثبات العقد بعقد رسمي وإلا كان باطلا المادة 
هذه المادة خمسة بيانات الزامية لمصلحة المشتري الKKذي لKKه حKKق طلب إبطKKال عقKKد الKKبيع
لغيابها كليKKة او جزئيKKا خلال سKKنة من تKKاريخ التنKKازل،ومن اهم هم هKKذه البيانKKات نKKذكر: حKKق
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الإيجار،الأرباح ورقم الأعمال.
 يومKKا من تKKاريخ الKKبيع بسKKعي من15يضاف لهذه الشروط الشكلية إجراءات شهر العقد خلال 

المشتري في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية،وفي جريKKدة مختصKKة بالإعلانKKات القانونيKKة
في الدائرة أو الولاية مقر المحل.

أما المحلات المتنقلة فمكان الاستغلال هو مكان القيد في السجل التجار،بينما يحصل التKKاجر
الإلكتروني على سجل إلكتروني.

على أن يسبق الإعلان تسجيل العقد المتضمن لتحويKل الملكيKKة في السKKجل التجKKاري تحت
.ق ت 83طائلة بطلان جراءات الإعلان أو ملخص الإشهار،كل ذلك طبقا للمادة 

-آثار عقد بيع المحل التجاري2

التنازل عن المحل التجاري يشمل التنازل عن عناصره المادية و المعنوية،ولا يشKKمل لا ديKKون
المتنازل و لا عقوده،باستثناء قانون خاص ينص على خلاف ذلك كعقد العمل و عقود التامين.
فالمحل ينتقل عار من عقود البائع ويتعين على المشتري إبرام عقود جديدة مع زبKKائن البKKائع

ومورديه.
وتترتب عن عقد بيع المحل التجاري التزامKات تتعلKق بالبKائع و المشKتري و آثKار تمس دائKني

البائع.

أ- التزامات البائع

يلتزم البائع بتسليم المحل مرفقKKا بKKدفاتره التجاريKKة و مراسKKلاته والفواتKKير المتعلقKKة بأشKKغال
.ق ت 82المحل المادة 

وللأطراف تنظيم كيفية تسليم بقية عناصر المحل التجاري وما إذا كانت مباعة ام لا، لاسKKيما
منها ما تعلق بحقوق الملكية الصناعية كالعلامة التجارية.

أما الالتزام بالضمان من العيوب الخفية و ضمان الاستحقاق وعدم التعرض فهي ملزمة للبKKائع
،ويمكن التأكيد عليها في عقد البيع.ق م 490كقواعد عامة المادة 

ومن صور الضمان التزام البائع بعدم منافسKKة المشKKتري كإنشKKاء تجKKارة مماثلKKة،هKKذا الالKKتزام
الذي يجب أن يكون محددا بنطاق زمKKاني ومكKKاني.كمKKا ينتقKKل هKKذا الالKKتزام إلى ورثKKة البKKائع
تحت طائلة طلب المشتري للتعويض العيني بإغلاق المحل المنافس الذي أنشKKأة البKKائع مKع

التعويض،او طلب فسخ عقد البيع الذي ابرمه مع البائع.

-التزامات المتنازل المشتري2

يستلم المشتري المحل التجاري وفقKKا لشKKروط عقKKد الKKبيع أو للعKKرف.وبالمقابKKل يلKKتزم بKKدفع
الثمن كليKKKا،أمKKKا إذا كKKKان بالتقسKKKيطK فللبKKKائع حKKKق امتيKKKاز على العناصKKKر الهامKKKة للمحKKKل
التجاري،وكلما دفع المشتري قسطا يخصم هذا الأخير من ثمن البضKKائع أولا،ثم من المعKKدات

ق ت.5/ 96لأنها عناصر ظاهرة طبقا للمادة 

أما إذا اعترض دائني البائع على الKKبيع،جKKاز للمشKKتري ان يطلب من قKKاض الاسKKتعجال إيKKداع
/KK 90ثمن المحل في حصيلة الودائع و الأمانات المادة  ،فإذا صKKدر هKKذا الأمKKر بKKراتق ت 2 

ذمة المشتري.

-آثار عقد البيع على دائني البائع3

عد إجراءات الشهر اهم ضمان لدائني البائع إذ يمكنهم من طلب تسKKديد الKKدين قبKKل تصKKرفت
البائع في متجره.

(حKKتى لا1/6كما يجوز لدائني البKائع شKراء المحKل بثمن يفKKوق ثمن الKKبيع بنسKKبة السKKدس)
.ق ت 87يضيع ضمانهم العام كبيع المحل بثمن بخس المادة 

 يومKا من تKاريخ آخKر إجKراء لشKهر الKبيع،وللKدائنين15لايستفي بائع المحل الثمن قبKل مKرور 
خلال هذه المدة حق الاعتراض على دفع الثمن فيحبس في يKKد المشKKتري و لا يحKKق للبKKائع

.ق ت 84استيفاءه إلا بإذن من القاضي الاستعجالي المادة 
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ب- عقد رهن المحل التجاري

عقد رهن المحل التجاري اتفاق رسمي بتوثيقه وقيده في السKKجل التجKKاري الKKذي يمسKKك
بالمركز الوطني للسKKجل التجKاري الKKتي يسKKتغل في نطKKاق دائرتهKا المحKل التجKاري،وذلKKك

و120 يوما من تاريخ العقد التأسيسKKي،وإلا كKKان بKKاطلا لمصKKلحة المKKدين المKKادتين 30خلال 
.ق ت 121

أما الرهن الحيازي فيرتب ذات آثار بيع المحل،ذلك أن التاجر يصبح غKير مالKك لأي مKال يخولKه
منحه كضمان،فيتهرب الغير من منحه القروض،هذه الأخيرة التي تمكنه من مواصلة اسKKتغلال

.ق ت 123محله المادة 
تجدر الإشارة أيضا انه يجوز رهن المحل التجاري قضائيا،وهKKو مجKKرد إجKKراء تحفظي يلجKKأ إليKKه

الدائن الذي يكون دينه في خطر،فيمنعK التاجر بهذا الرهن من بيع محله التجاري.

ج-عقد تأجير تسيير المحل التجاري

يختلف عقد تأجير تسيير المحل التجاري،عن:
- الإيجار التجاري،في كونه يقKKع على المحKKل التجKKاري بينمKKا يقKKع الثKKاني على العقKKار الKKذي

يستغل فيه المحل.
-عن التسيير بأحر،أين الأخير يأخذ أجرا من مالك المحل مقابل قيامه ببعض أعمال التسيير.
- وعن الإيجار من الباطن الذي يستهدف العقار وهو ممنوع ما لم يوافق عليه المKKؤجر المKKادة

.ق م من 505
فقعد تأجير تسيير المحل التجاري يبرم عندما يقرر التاجر صاحب المحل التجاري التوقKKف عن
الاستغلال ويتنازل لمصلحة شخص آخر ليستثمر في هذا المتجر. فالأمر متعلKKق بعقKKد إيجKKار
حقيقي للأشياء،فيحتفظK صاحب المحل التجاري بملكيته ويتنKKازل فقKKط عن الاسKKتغلال،حيث
يسKKتغل التKKاجر المسKKتأجر المسKKير المتجKKر ويمKKارس التجKKارة باسKKمه الشخصKKي ولحسKKابه

الخاص.
وبالرغم من أن المؤجر المسKKير يتوقKKف مبKKدئيا عن مزاولKKة التجKKارة إلا أن المشKKرع فKKرض عليKKه
إتمKKام إجKKراء أو تعKKديل القيKKد في السKKجل التجKKاري.لKKذلك تتم هKKذه العمليKKة وفKKق شKKروط

.ق ت 214 إلى 203دقيقة،ويترتب عنها آثار قانونية محددة نظمها المشرع ضمن المواد من 

-شروط عقد تأجير التسييرـ الموضوعية1

يبرم عقد تأجير تسKKيير المحKKل التجKاري بتKKوافر الشKKروط الموضKKوعية العامKKة الKKتي تخص كافKة
العقKود وهي الرضKا والمحKل والسKبب وكKذا الأهليKة. فيشKترط تKوافر الأهليKة اللازمKة لمزاولKة

التصرفات القانونية لاسيما النشاطات التجارية في كلا طرفي العقد.
فعلى المسKKتأجر المسKKير أن يكKKون أهلا لممارسKKة الأنشKKطة التجاريKKة لكونKKه يمتهن التجKKارة
باسمه الشخصي ولحسابه الخاص.كما يلزم بالقيد في السجل التجاري وهو ما تعKKززه المKKادة

(]102) من المرسوم التنفيذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجKKاري11
52].

كما يجب على المؤجر المسير القيد في السجل التجاري إذا لم يكن مكتسبا لصKKفة التKKاجر،
أو آل إليه المحل عن طريق الإرث؛ أمKKا إذا كKKان مكتسKKبا للصKKفة فيتKKوجب عليKKه تعKKديل القيKKد

 .ق ت 4 / 203 و 23المادتين 
 القيام بالعملية إلا بتوافر الشرطين التاليين في المؤجرق ت 205ولا يسمح القانون بالمادة 

: المسير
( سKKنوات، أو ممارسKKة لنفس المKKدة5- ضرورة ممارسة التجارة أو امتهان حرفة لمKKدة خمس )

أعمال مسير أو مدير تجاري أو تقني.
- واستغلال المتجر الخاص بالتسيير لمدة سنتين على الأقل.
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يلاحظ أن الشروط السابقة ليست من النظام العام،إذ أن المشرع يعفي أو يسمح بإعفKKاء
بعض الأشخاص منها.

فمن جهة يسمح بتخفيض أو إلغاء المدة المنصوص عليها قانونKKا من قبKKل رئيس المحكمKKة
بناء على طلب المعني بالأمر إذا أثبت أنه يتعذر عليه استغلال المتجر شخصيا أو بواسطة

 .ق ت 206مندوبين عنه المادة 

:  بالنسبة لكلق ت 207و من جهة أخرى، يستبعد إعمال الشرطين المادة 
- الدولة، والولاية، والبلدية، والمؤسسات العمومية والمالية ؛

-المحجور عليهم والمعتKKوهين المحجKKور عليهم،والأشKKخاص الKKذين يعين لهم وصKKي قضKKائي
فيما يتعلق بالمحل التجاري الذي كانوا يملكونه قبل فقدانهم الأهلية،

- الورثة والموصى لهم من تاجر أو من حرفي متوفي والمستفيدين أيضا من القسمة وذلKKك
فيما يتعلق بالمحل التجاري والمنتقل إليهم.

- ومؤجر المحل التجاري إذا كKKان تKKأجير التسKKيير يهKKدف أصKKلا إلى ضKKمان تصKKريف المنتجKKات
المجزأة المصنوعة أو الموزعة من طرفه بموجب عقد احتكار .

-شروط عقد تأجير التسيير الشكلية2

عتبر عقد تأجير تسيير المحل التجاري من الأعمال التجارية بحسب الشKKكل،لKKذلك يجب أني
يحرر في الشكل الرسمي.بتحريره لدى الموثق.

:  منه204كما يستوجب القانون التجاري في المادة 
 يوما من تاريخ تحريره على شكل مستخرج15نشر عقد تأجير تسيير المحل التجاري خلال 

أو إعلام في النشKKرة الرسKKمية للإعلانKKات القانونيKKة، وفضKKلا عن ذلKKك في جريKKدة مختصKKة
بالإعلانات القانونية.

هKKذا، دون الإخلال بالأحكKKام الKKتي تفKKرض قيKKد العمليKKة في السKKجل التجKKاري. ويتعين على
المسKKتأجر المسKKير أن يشKKير في عنKKاوين الفواتKKير و الرسKKائل و طلبKKات البضKKاعة والوثKKائق
المصرفية وغيرها من الوثKKائق الKKتي توقKKع من طرفKKه أو باسKKمه، رقم تسKKجيله في السKKجل
التجاري و صفته كمستأجر مسير للمحKKل التجKKاري إلى جKKانب اسKKم و صKKفة و عنKKوان ورقم
التسجيل التجاري للمؤجر المسير للمحل التجاري. ويترتب عن مخالفة هذه الأحكKKام فKKرض

غرامة مالية.

-آثار عقد تأجير التسييرـ3

أحاط المشرع عملية تأجير تسيير المحل التجاري بجملKKة من الضKKمانات، حيث يKKرتب العقKKد
آثار بالنسبة لأطرافه، وآثKKار أخKKرى تخص دائKKني أطرافKKه أي دائKKني كKKل من المKKؤجر المسKKير

والمستأجر المسير.

أ- آثار عقد تأجير تسيير المحل التجاري بالنسبة لأطرافه

يلKKزم المKKؤجر المسKKير بتسKKليم المحKKل التجKKاري إلى المسKKتأجر وتمكينKKه من الاسKKتغلال
والانتفاع به دون منافسة.

ويتعلق الأمر في هذه الحالKKة بالآثKKار الKKتي يرتبهKKا عقKKد الإيجKKار عمومKKا من ضKKرورة دفKKع بKKدل
الإيجار وكذا المحافظة على العين المؤجرة والأماكن المستغلة لممارسة التجارة رغم انعدام

أي علاقة بين المستأجر المسير ومالك الأماكن.
 بأن يكKKون مKKؤجر المحKKل التجKKاري مسKKؤولاق ت 209يضاف إلى ذلك ما تقضي به المادة 

بالتضKKامن مKKع المسKKتأجر المسKKير عن الKKديون الKKتي يعقKKدها هKKذا الأخKKير،- أي المسKKتأجر-
( أشKKهر من تKKاريخ هKKذا6بمناسبة استغلال المتجر وذلك إلى غاية نشر العقد وطيلة سKKتة )

النشر.
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ب- أثار عقد تأجير تسيير المحل التجاري إزاء الدائنين

يرتب عقد تأجير تسKKيير المحKل التجKاري آثKارا بالنسKبة لKدائني الأطKKراف المتعاقKدة، أي أثKار
العقد تمتد إلى دائني كل من المؤجر المسير والمستأجر المسير.

إذ تؤدي عملية تأجير تسيير المحل التجKKاري بالنسKKبة لKKدائني المKKؤجر المسKKير إلى سKKقوط
آجال ديون المؤجر المسير المتعلقة باستغلاله، وذلKKك إذا رأى دائنKKوه أن العمليKKة من شKKانها
تعطيل استيفاء ديونهم، حيث يصبح ملزمKKا بأدائهKKا قبKKل تKKاريخ اسKKتحقاقها. فهنKKا يتعين على

( أشKهر من تKاريخ نشKر عقKد تKأجير التسKيير يطلب فيهKا3الدائنين رفع الدعوى خلال ثلاثة )
.ق ت 208الحكم بالأداء الفوري تحت طائلة سقوط الحق في هذه الدعوى المادة 

أما أثار العقد بالنسبة لدائني المستأجر المسير فتبرز عند انتهاء عملية تأجير تسيير المحKKل
التجاري،حيث ألزم المشرع بإتمKKام هKKذه العمليKKة بKKاحترام إجKKراءات النشKKر أي القيKKام بنشKKر

 يKKوم من تKKاريخ ابرامKKه في شKKكل مسKKتخرج أو إعلام في15نهايKKة التKKأجير التسKKيير خلال 
النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و كذا في جريدة متخصصKKة بالإعلانKKات القانونيKKة المKKادة

.ق ت 203
،على أن انقضاء عقد تKKأجير تسKKيير المحKKل التجKKاريق.ت 211وينص المشرع في المادة 

يجعل الديون التي قام المستأجر المسKKير بعقKKدها طيلKKة مKKدة التسKKيير والخاصKKة باسKKتغلال
المحل التجاري أو المؤسسKKة الحرفيKKة حالKKة الأداء فKKورا. ففي هKKذه الحالKKة يطKKالب الKKدائنون
الوفاء فورا دون اللجوء إلى رفع دعوى قضKKائية، لأن سKKقوط الأجKKل في هKKذه الحالKKة مضKKمون
قانونا، أما الحالة بالنسبة للمستأجر المسير، فذلك الحق مضمون بموجب دعوى قضائية.

ثالثا- حماية المحل التجاري

تهدف حماية المحل التجاري أساسا إلى حماية عنصر الحKKق في الزبKKائن من الاعتKKداء عليKKه
سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة،من خلال الاعتKKداء على احKKد العناصKKر المعنويKKة المكونKKة

للمحل التجاري،فحماية هذه العناصر تتم عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة.
أما العناصر المادية للمحل التجاري في حال الاعتداء عليهKKا فيتم حمايتهKا عن طريKKق دعKKوي
الاسترداد التي يتم بواسطتها استرجاعها من المعتدي مع إمكانيKKة الحكم بKKالتعويض لصKKالح

المضرور عما لحقه من ضرر نتيجة ذلك الاعتداء.
والمنافسKKة غKKير المشKKروعة:اسKKتخدام التKKاجر أسKKاليب وطKKرق منافيKKة للقKKانون أو العKKرف أو
الشرف بهدف التأثير على عمال المحال الأخرى،لذلك تفترض وجKKود منافسKKة بين شخصKKين

[53(]103)يمارسان نشاطا من نفس النوع او نشاطا متشابها.
:"كKKل فعKKل أيKا كKان يرتكبKه الشKKخصق م 124وتجد هKذه الKدعوى أساسKKها في المKادة 

بخطئه،ويسببK ضررا للغKير يلKزم من كKان سKببا في حدوثKه"،وفي القKانون المحKدد للقواعKد
.[46(]104)المطبقة على الممارسات التجارية المعدل و المتمم

ويشترط لرفع بدعوى المنافسة غير المشروعة ثلاثة شروط هي:

أ-شرط وجود فعل المنافسة غير المشروعة

يقوم جوهر المنافسة غير المشروعة على اتباع وسائل غير مشروعة في المنافسة بسKKبب
مخالفتها للقKوانين أو العقKود أو العKادات التجاريKة أو العKرف أو قواعKد الشKرف و الأمانKة سKواء

كانت نتيجة القصد أو الإهمال أو عدم التبصر.
كمKKا قKKد ينتج عن خKKرق قاعKKدة قانونيKKة وقKKد وضKKع المشKKرع الجزائKKري صKKورا للمنافسKKة غKKير

 من القKKانون28 و 27المشروعة التي تقع على المنتجات التجاريKKة و الصKKناعية في المKKادتين 
المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، على سبيل المثال،هي:
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-أعمال الخلط بين المنشآت الصناعية و التجارية ومنتجاتها1

أين يستفيد المنافس من رواج منتجات وسمعة المؤسسة المنافسة،ويحاول اسKKتغلال هKKذا
الوضع لصالحه عن طريق ما يحدثKKه من خلKKط لKKدى الجمهKKور المتعامKKل معKKه وعKKدم تميKKيزهم
بانهم يتعاملون مع منتج آخر غير الذي اعتادوا التعامل معه،كاسKKتعمال الغKKير المعرفKKة الفنيKKة
المسKKتغلة في إنتKKاج معين من ويقKKوم بتصKKنيع نفس المنتج ممKKا يKKؤدي إلى انصKKراف الزبKKائن
المتعاملين مع صاحب العلامة الأصلية و تعاملهم مع المنافس المقلد.وقد يقوم الخلط بمجKKرد
تشابه العلامة الأصلية مKKع العلامKKة المنافسKKة أو التشKKابه بين مظهKKر المؤسسKKتين داخليKKا و
خارجيا.ويرجع للقاضي تقدير وجود هKKذا الخلKKط ومعيKKاره مKKا ينخKKدع بKKه المسKKتهلك العKKادي لا

.[54(]105)الرجل شديد الحرص

-إثارة الاضطراب داخل المشروع أو المنشأة التجارية2

إثارة الاضطراب داخل المشروع أو المنشأة الصناعية ،وقد يكون ذلك من خلال تحريض العمال
الذين يعملون داخل المنشأة على ترك العمل أو إغKKوائهم وتعKKيينهم بوظيفKKة أفضKKل،أو إفشKKاء
أسرار المؤسسة التجارية،أو إفشاء تلك الأسرار بعد الاطلاع عليها بصفة أجير قديم أو شريك
للتصرف فيها قصد الإضرار بصاحب العمل أو الشريك القديم،وقKKد يكKKون من خلال إتلاف الآلات

والبضائع التي يستخدمها المشروع في الإنتاج.

-الحط من المنشآت التجارية أو الصناعية أو طريقة تصنيعها3

الحط من المنشأة التجارية أو الصناعية أو من جودة منتجاتها أو طريقKKة تصKKنيعها،ويكKKون ذلKKك
من خلال الادعKKاءات الكاذبKKة الKKتي ليس لهKKا وجKKود في الواقKKع ممKKا يKKؤدي إلى عKKدم الثقKKة
بالمنشأة الصناعية وصرف عملائهKKا عنهKKا،كالنشKKر مثلا عن المنتج بأنKKه لا يحمKKل المواصKKفات
التي اعتاد عليها الزبائن أو انه يحوي مواصفات خادعة أو يحوي مواد لها تأثير على الصحة، أو
كشKKف الأسKKرار الKKتي يحKKرص المنتج على الاحتفKKاظ بهKKا من اجKKل التKKأثير على بعض الزبKKائن

.[55(]106)واجتذابهم

ب- شرط الضرر في دعوى المنافسة غير المشروعة

يجب أن ينتج عن فعل المنافسة غير المشKKروعة ضKرر يصKيب التKاجر في حKق من حقوقKه أو
Kتقبلا،إذاKKالا أو مسKKا،حKKا أو معنويKKرر ماديKKون الضKKمصلحة مشروعة له،ويستوي في ذلك أن يك

كان وقوعه مؤكدا و كان بالإمكان تقدير قيمته الحقيقية مقدما.
وذلك نظرا لصفة هذه الKدعوى الوقائيKة المتمثلKة في حمايKة المحKل التجKاري من أي اعتKداء
وشKKيك على العناصKKر المعنويKKة لمحلKKه لاسKKيما أسKKراره التجاريKKة و عنصKKر الحKKق في الزبKKائن

[56(]107)وصعوبة تدارك آثاره إذا وقعت فعلا فهي تؤدي إلى تدمير المحل التجاري.
أما الضرر المحتمل فلا يكفي لاقامة دعوى المنافسة غير المشروعة،فليسK هنKKاك مKKا يقطKKع

بوقوعه في المستقبل.

ج- العلاقة السببية بين فعل المنافسة غير المشروعة و الضرر

تقوم العلاقة السببية بين فعل المنافسة غير المشروعة و الضرر عنKKد وجKKود حالKKة تنافسKKية
بين المضرور و مرتكب الفعل الضار،وان يزاولا تجارة من نوع واحد،ولا يشترط التماثل التام بKKل

،كاعتماد تجKارة على اخKKرى بحيث يكKون هنKاك تKأثير للفعKKل[55(]108)يكفي وجود ارتباط ما
التنافسي غير المشروع على نشاط المدعي وخاصة عنصر الزبائن.

ويعاقب عن فعل المنافسة غير المشروعة الفاعل الأصلي وشريكه أيضا إذا كان باسKKتطاعته
أن يعلم بعدم مشروعيته مثل هذه الأفعال.
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)كما يشترط في دعوى المنافسة غKKير المشKKرعة ان يتصKل فعKKل المنKافس بممارسKKة المهن
،وإلا عد من قبيل الأفعال الضارة طبقا للقواعد العامة.[55][54(]109

كما يجب أن تكون العلاقة السببية مستقلة عن شKرط فعKل المنافسKة غKير المشKروعة وعن
شرط الضرر.فقKKد يلحKKق شKKخص آخKKر ضKKرر بسKKبب فعKKل يعتKKبر بذاتKKه منافسKKة مشKKروعة،هنKKا

K.السببية موجودة لكن فعل المنافسة غير المشروعة غير موجود
وقد يكون فعل المنافسة غير المشروعة ولا تكون علاقة سKببية،كمن يKرتكب الفعKل وقبKل أن
يحدث اثره،يحترق المحل الذي وقع عليه فعل المنافسة غير المشروعة،فهنا يوجد فعل الضرر

)إغلاق المحل( لكن لا علاقة بينهما.
ولا تقوم العلاقة السببية أيضا،إذا اثبت مرتكب فعل المنافسة غير المشروعة أن ضرر المضرور

[53(]110)كان نتيجة لسبب اجنبي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطا المضرور نفسه.
ولان إثبات العلاقKة السKببية صKعب فقKد اتجKه القضKاء إلى التخفيKف من عبئهKا:فيكفي وجKود
تماثل بين نشاط مرتكب فعKل المنافسKة غKير المشKروعة و الشKخص المتضKرر منKه وتصKريفه

لمنتجات او خدمات ذات نماذج متماثلة لقيام العلاقة السببية.

-تمرين :نشاط موضعي

1 -K.................................... يقوم المحل التجاري على

2K........................يشكل العقار عنصرا ماديا للمحل إذا -

- تشكل عناصر المحل المعنوية المجموع ..............................K له.3

4K.......................................... يملك التاجر محله لان هذا الأخير -

. للتاجر بينما تكيف علامة المحل على أنهKKا..........................- الحق في الزبائن يشكل 5
 للتاجر...........................

-امتحان نهائي في التطبيق

2جامعة محمد لمين دباغين، سطيف
كلية الحقوق والعلوم السياسية

قسم الحقوق- السنة الثانية ليسانس
المجموعة)......(- الفوج رقم: .......

لقب الطالب واسمه: .................................
(2023-2022امتحان تطبيق مقياس القانون التجاري- السداسي الثالث )
K..................................................... :يوم

: عالج أسئلة القضية التالية: السؤال
بعد أن تأكد سعيد بأن لا حظ له في السياسة قرر تغيير مهنته فقام بشراء محل لبيع الأدوات
الكهرومنزلية،كما تعاقد مع محمد من أجل ترميم المحKKل.وقKKام بKKاقتراض مبلKKغ مليKKون دج من

 وحرر ضمانا لهذا القرض رهنا على منزله. سKKافر إلى مدينKKة الجزائKKر ووظKKف جKKزءB.D.Lبنك 
من القرض في شراء أدوات كهرومنزلية من عند إبراهيم تاجر الجملKKة بKKالجزائر العاصKKمة.ومن
أجل الترويج لسلعته تعاقد مع جريدة الخبر بغرض الإشهار لها بصفحات الجريدة بصفة دورية.

-ما طبيعة تصرفات سعيد؟1
.....................................................................................................................
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.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
بعد ستة أشهر من النشاط ظهرت المعطيات التالية:

 حKKول تنفيKKذ الKKرهن ونسKKبة الفوائKKد، فKKرفعت القضKKية إلىB.D.Lثار نزاع بين سعيد وبنك 
 من القKانون التجKاري02المحكمة وصدر الحكم الذي جاء فيه: "حيث أنه طبقا لنص المادة 

تعد العمليات المصرفية من الأعمال التجارية،فKKإن الKKرهن في هاتKKه الحالKKة تحكمKKه قواعKKد
الرهن التجاري كما أن المقترض يلتزم بدفع الفوائد التجارية."

-هل أصابت المحكمة في حكمها أم أخطأت وعلى أي أساس؟2
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................
ثار نزاع بين سعيد وجريدة الخKبر حKول حجم الإشKKهارومدته،فKأرادت إدارة الجريKدة التنصKKل
من الاتفKKاق بحجKKة عKKدم وجKKود عقKKد مكتKKوب، إلا أن سKKعيد قKKدم دفKKاتره التجاريKKة مرفوقKKة
بالحوالات البريدية التي كان يرسلها أسبوعيا إلى الجريدة كدليل إثبات،إلا أن إدارة الجريدة

 من القKKانون المKدني الKKتي تنص على أن دفKKاتر التجKKار لا تكKKون330تمسكت بنص المKKادة 
حجة على غير التجار.

-ما رأيك فيما تمسكت به الجريدة؟ وبماذا تدفعه؟3
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
أدرك سعيد أن حظه في التجKارة ليس بأفضKل من حظKه في السياسKة فقKرر التوقKف عن
التجارة دون أن يقوم بشطب نفسه من السجل التجاري، لكنه تفاجKKأ بعKKد خمسKKة أشKKهر
بإشKKعار من إدارة الضKKرائب بKKدفع الضKKرائب المسKKتحقة عليKKه، إلا أن سKKعيد تمسKKك بعKKدم

اكتسابه صفة التاجر استنادا إلى نص المادة الأولى من القانون التجاري.
-ما رأيك فيما تمسك به سعيد؟ وبماذا تدفع؟4

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
.............................................
ملاحظة:K الإجابة بالنصوص القانونية.

بالتوفيق/ د.عروسي ساسية.
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خاتمة   
   

   

  
في الأخير نوجه عناية طلبتنا الكرام أن القانون التجKاري لا يتمثKل في مدونتKه فقKط بKل هKو كKل
القKKKوانين الKKKتي تحكم وتنظم التجKKارة تقليديKKKة كKKانت ام إلكترونيKKKة ام بKKأداة من أدوات الKKKذكاء
الصناعي،و ما تضمنته المطبوعة من نصوص قانونية جاء على سبيل متطلبات المقيKKاس لا على
سبيل الحصر،وسيكتشف الطالب بانتقاله عبر سنوات دراسته للحقوق،أنK دراسة هذا المقياس

لم تنته بل تشعبت وازدادت تفصيلا،وذلك سواء اختار:
KودKKة،الإفلاس،العقKKالتجاري Kة،الأوراقKKركات التجاريKKول الشKKيعه حKKاص بمواضKKانون الخKKص القKKتخص-

التجارية،التجارة الإلكترونية وغيرها.
- أو تخصص القانون العام فيصطدم بان لKKه علاقKKة بالقKKانون التجKKاري لاسKKيما حين تتجKKرد الدولKKة
الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من سKلطتها العامKة لKدى إبرامهKا صKفقات الاسKتيراد
والتصدير الدولية التي يحكمها القانون التجاري بطابعه الدولي.مضKKافا إلى ذلKKك مواضKKيع القKKانون

الدولي للأعمال، و مواضيع الملكية الفكرية.
طلبتي الكرام أنصحكم بالتحصيل الدائم للعلم لأنه ما أوتينا منه إلا قليلا.
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جريدة رسميةج ر  -

قانون الإجراءات المدنية و الإداريةق إ م إ  -

القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةق ا وع  -

القانون البحريق ب  -

القانون التجاريق ت  -

قانون علاقات العملق ع ع  -
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